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یكتسیهما لِ نظراً على السّاحة الدّولیة أو الوطنیةسواء اعةمار من مواضیع السّ یعتبر الإستث

تعتبر أحد المشاكل التي تعاني منها نمیة التي أحد الرّكائز الرّئیسیة لتحقیق التّ لیشكّ إذْ ،ةأهمیّ من 

كل حنكتها في تسییر مواردها بالشّ ة قلّ سواء بسبب امیة ومن بینها الجزائر،مختلف الدّول النّ 

ة خبرتها لقلّ اإمّ ، وذلكة وحتى إداریةقد تكون تقنیة، فنیّ أخرىة عواملجوع إلى عدّ و بالرّ أحیح الصّ 

الاستعانةفي الدّول هذهسعتحداث التّنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة،وبهدف إ، مواردهاأو لنقص 

في فترة الجزائریةولةالتي كانت تعتبرها الدّ و ،1الأجنبیةل في الإستثماراتیتمثّ سریع وبدیلبحلّ 

والتي أعید ،یادة الوطنیةمن أشكال الهیمنة والإستغلال والمساس بالسّ مانینات شكلاً بعینات والثّ السّ 

.الإقتصادیةنمیةتحقیق التّ عوامللها الاعتبار لتصبح من 

امي إلى تشجیع وجه الرّ إلى وضع قوانین تضمن التّ 1963، منذ سنة عمدت الجزائر

المنافسة الشدیدة بین مختلف الإستثمار واستقطاب المزید من الرأسمال الأجنبي خاصة في ظلّ 

في جهود الجزائر نوات الأخیرة تواصلاً امیة في جلب هذه الإستثمارات، فقد شهدت السّ ول النّ الدّ 

الإستثمارات روف المناسبة لجذب تهیئة الأوضاع والظّ من خلاللتحسین مناخ الإستثمار فیها

إستحداث الإطار الإقتصادي والقانوني المناسبین، بالإضافة إلى توفیر اذ، وكخاصةالأجنبیة ال

أمام المستثمر الأجنبي، ولكن بعد إستقرار ل هاجساً یاسیة المناسبة التي باتت تشكّ روف السّ الظّ 

، وذلك 2لمستثمرین الأجانبضمانا ل، شكّل ساتهاالجزائر لبناء مؤسّ یاسیة واستكمال الأوضاع السّ 

بعد تراجع موجة جاري خصوصاً بادل التّ نتیجة تطور العلاقات الإقتصادیة الدّولیة وحركة التّ 

.یاسي والإقتصاديب بوجودها السّ لقل تطاالإستعمار وظهورها ككیان مستّ 

نائیة في ضمان الإستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، الإتفاقیات الثّ دور،الزهراءبن بریكة فاطمة -1

.2.، ص2013، جامعة الجزائر، كلیة الحقوقتخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، 

أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلومنمیة الإقتصادیة، شجیع وترقیة الإستثمار كأداة لتمویل التّ منصوري الزین، آلیات التّ -

.12.م، ص.س.الجزائر، دسییر، جامعةالعلوم الإقتصادیة وعلوم التّ ، كلیةنقود ومالیةص ، تخصّ ادیةالإقتص

ص قانون ، تخصّ دراسة حالة أوراسكوم، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر:جنبي في الجزائرستثمار الأمحمد سارة، الإ-2

.2.ص،2010یاسیة، جامعة قسنطینة،عمال، كلیة الحقوق والعلوم السّ الأ
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وق في مطلع ه إلى إقتصاد حدیث نحو إنفتاح السّ موجّ لها من إقتصاد سعت الجزائر منذ تحوّ 

ق المتعلّ 12-93شریعي رقم حیث یعتبر المرسوم التّ سعینات إلى تشجیع الإستثمار وترقیته،التّ 

وطنیاً ة للإستثمار سواء كان ي منحت حریة تامّ صوص القانونیة التّ ل النّ بمثابة أوّ 3الإستثمارترقیةب

تسود فیه روح طورات الإقتصادیة نحو إقتصاد حرّ بمواكبة حركة التّ علمشرّ ن ارغبةً مِ ، و 4أو أجنبیاً 

ویر الخاص بتط03-01رقم إصدار الأمر و ،ابقفافیة، قام بإلغاء المرسوم السّ المنافسة والشّ 

بهدف ،دة الأطرافنائیة والمتعدّ ، كما قامت الجزائر بتوقیع جملة من الإتفاقیات الثّ 5الإستثمار

.6في الجزائرتشجیع الإستثمار الخاص الأجنبي

هوض بإقتصادها أسمالي وحاجتها للإستثمار الأجنبي من أجل النّ ظام الرّ بإعتناق الجزائر للنّ 

آخرها القانون رقم ،قة بالإستثمارمانات في قوانینها المتعلّ قامت بتكریس العدید من الضّ ،الوطني

ي د على تبنّ ، الذي أكّ 20168الأخیر لسنة ستوريالدّ عدیلالتّ و ،7الإستثمارق بترقیة المتعلّ 09_16

.جارة الذي یطال جمیع الأنشطة والأشخاص دون تمییزحریة الإستثمار والتّ 

صادر ، 64عدد .ج.ج.ر.ج،، یتعلق بترقیة الاستثمار1993أكتوبر 5المؤرخ في 12-93رقم مرسوم تشریعي-3

)ملغى(.معدل ومتمم،1993أكتوبر 10بتاریخ 
، مجلة المفكر، "حفیز القانوني والواقع المعیقبین التّ :الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"حمدي فلة،حمدي مریم،-4

.332.ص،2014، 10عدد بسكرة،، جامعةیاسیةالحقوق والعلوم السّ كلیة 
22، صادر بتاریخ 47عدد .ج.ج.ر.ج،، یتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -5

)ملغى جزئیا(.معدل ومتمم، 2001أوت 
ومدى قدرته 2001أوت 20خ في المتعلق بتطویر الإستثمار المؤرّ 03-01مضمون أحكام الأمر رقم "یوسفي محمد، -6

، 23، عدد 12، المجلّد ، كلیة الحقوق، المدرسة الوطنیة للإدارةة الإدارةمجلّ ، "تشجیع الإستثمارات الوطنیة والأجنبیةعلى

.21.ص،2002
أوت 3، صادر بتاریخ 46عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج2016أوت 3في مؤرخ 09-16قانون رقم -7

2016.
، المنشور بموجب 1996نوفمبر سنة 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل من 43أنظر المادة -8

دیسمبر 08، صادر في 76عدد .ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر سنة 07المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

، صادر 25عدد .ج.ج.ر.، ج2002أفریل سنة 10المؤرخ في 03-02، المعدل والمتمّم بموجب القانون رقم 1996

16، صادر في 63عدد .ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر سنة 15المؤرّخ في 19-08، والقانون رقم 2002أفریل 14في 

مارس 07، صادر في 14عدد .ج.ج.ر.، ج2016مارس سنة 06المؤرخ في 01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر 

).2016أوت 03ر في ، صاد46عدد .ج.ج.ر.استدراك في ج(2016



مقــــدمــــــــــــــة

4

بضمان وثیقاً مرتبط إرتباطاً ،نمویةجلب الإستثمارات الأجنبیة بغرض تحقیق الأهداف التّ إنّ 

شریعات في العالم  التّ أولت كلّ قانوني محكم، حیث نظامه في إطارحق الملكیة الخاصة وحمایت

وحرصت على،كأهمیة بالغة لمبدأ الملكیة الخاصة وحریة التملّ ،فاقیة أو الوطنیةسواء الإتّ 

ه من الحقوق وأنّ أساسیاً ، لإعتباره حقاً عديقیید والتّ حمایته من كلّ ضروب التّ و الإعتراف به

ادر بتاریخ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصّ 17دته المادة وهذا ما أكّ ،بیعیة للإنسانالطّ 

بوجه عامع الجزائري في تعریفه للملكیةالموقف الذي أخذ به المشرّ كذلك، وهو17899أوت 03

.في القواعد العامة

الملكیة المادیة ما فیها لمشروع الإستثماري بِ الملكیة حمائیاً ع الجزائري نظاماً س المشرّ كرّ 

الإقتصادیة والمالیة للقیمةنظراً و ناعیة،والمعنویة لحمایة الملكیة الصّ ،ق بالعقارالتي تتعلّ 

ولةه جزء من إقلیم الدّ على أنّ فضلاً ،ز بها العقار كمصدر ثروة وثراءوالإجتماعیة التي یتمیّ 

للحمایة محلها تبقى بالملكیة العقاریة، فإنّ ة البالغة التي أنیطت وأمام الاهمیّ ،بل ومن سیادتها

.اخليولي والدّ القانونیة على المستویین الدّ 

روات والأسس التي یقوم علیها الثّ كون العقار أهمّ بلا یمكن إنكار الحقیقة التي تقضي 

الملكیة العقاریة القانونیة لحمایة ظمنمیة الإقتصادیة، لذا قامت الجزائر بإدراج النّ الإستثمار والتّ 

ع الجزائري إمكانیة المساس ه إستثناء أجاز المشرّ  أنّ إلاّ ،أو أجنبیاً كانت جنسیته وطنیاً اً للمستثمر أیّ 

ما للملكیة العقاریة أو المادیة من وظیفة إجتماعیة لِ نظراً ،عرض لها عن طریق فرض قیودبها والتّ 

.یها لصالح المجتمعتؤدّ یجب أنْ 

وعدم ،الخاصةالعقاریةت في قوانینها بضمان وحمایة الملكیةالجزائر قد أقرّ سلّمنا، بأنّ فإذا 

عن مدى فإنّه ینبغي البحثمعیّنة، شروطلاً ووفق، بموجب قانونعرض والإعتداء علیها إلاّ التّ 

.مانات القانونیة المكرّسة لحمایة المستثمرین الأجانب في الجزائر؟كفایة الضّ 

:متوفر على الموقع الإلكتروني التالي- 9

- https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-
de-1789 , Consulté le 02/06/2018.
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المكرّسةالحمایةإبراز فيارتأینا،المطروحةلدراسة هذا الموضوع والإجابة على الإشكالیة 

الذي یقوم ،على المنهج الإستقرائيالاعتماد،في القانون الجزائريالأجنبیةلملكیة الاستثمارات

بهدف الإحاطة بمختلف العناصر التي یتضمنها الموضوع، فضلا عن حلیل،على الوصف والتّ 

.التي یُثیرهاقانونیةالشكالات الإتحلیل

التي یثیرها الجوانبإبراز،ان من خلالهمكّ ة علمیة تُ باع منهجیإتّ ، تمّ الأساسعلى هذا 

في هذا .صوص القانونیة في هذا المجال بهدف شرحها وتحلیلها، وبیان واقع النّ راسةموضوع الدّ 

ولة في ملكیة المستثمر صور تدخّل الدّ تطرقنا في الأول إلى،شقّیندد، قمنا بتقسیم بحثنا إلى الصّ 

ولة في حرمان ل الدّ وء على شروط تدخّ قمنا بتسلیط الضّ ا الثانيأمّ ،)الفصل الأول(الأجنبي 

.قسیم الوارد في الخطّة المرفقةللتّ فقاً و وذلك ،)الفصل الثاني(المستثمر الأجنبي من ملكیته  



الجزائري
:الأولفصلال

يل الدّولة في ملكیة المستثمر الأجنبصور تدخّ 
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أراضي وأموال امتلاكلكلّ دولة ذات سیادة مطلق الحریة في منح الأجانب الحق في 

،ة أسالیبسلطة حرمانهم منها معتمدة في ذلك على عدّ هاعلى إقلیمها، إلاّ أنّه یبقى ل

ي عادة ما تساهم في مضاعفة المخاوف لدى العراقیل والعقبات التّ وهو ما یعدّ من أهمّ 

استخدمتما هدّد في أيّ وقت بخسارة استثماره إذاه مالمستثمر الوطني والأجنبي، باعتبار أنّ 

.الدّولة المضیفة للاستثمار حقّها الدّستوري في عملیة نزع الملكیة

ض إلیها المستثمر أمر طبیعي مصاحب لأيّ ي یتعرّ جاریة التّ فإذا كانت المخاطر التّ 

م ها تخضع لعوامل یمكنه التحكّ لأنّ ل المستثمر نتائجها،مشروع قائم على أسس اقتصادیة ویتحمّ 

طر غیر ض إلیه المستثمر من مخاما یتعرّ إلاّ أنّ في إدارة استثماره، فیها تبعا لقدرته وكفاءته

ها لا تجد مصدرهاه أيّ استعداد لتحمّل عبئها لأنّ ها، بل ولیس لدیتجاریة لا یمكنه أن یتحمّل

.ما فرضت علیه جبراً في إرادته وإنّ 

سواء ،القانون للدّولة في بعض الحالات الخاصة أن تقوم بنزع الملكیة من صاحبهاجیز یُ 

ي تعتبر ذلك، والتّ رورة والمصلحة العامة الضّ استدعتى جبرا كلّما راضي أو حتّ عن طریق التّ 

حقوقه منمستثمرالي بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى حرمان بمثابة إجراءات انفرادیة تؤدّ 

.مشروعه الاستثماريفيالجوهریة 

م، یمكن القول بأنّ هذه الإجراءات الانفرادیة الصّادرة عن لتسلیط الضّوء على كلّ ما تقدّ 

الأجنبي، یمكن أن تكون بصفة مباشرة وذلك الدّولة المضیفة للاستثمار في أخذ ملكیة المستثمر 

، أو بصفة غیر مباشرة بواسطة )المبحث الأول(قلیدیة لنزع الملكیة عن طریق الصّور التّ 

.)المبحث الثاني(الإجراءات المماثلة لنزع الملكیة 
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المبحث الأول

ملكیة المستثمر الأجنبيولة فيل الدّ تدخّ قلیدیة لالتّ ور صّ ال

والتّي یأخذها التّي قد تواجه المستثمر الأجنبيیعتبر الخوف من المخاطر غیر التّجاریة 

ي تحول دون من بین العوائق التّ ستثمار في بلد أخر غیر بلده،بعین الاعتبار قبل لجوئه إلى الا

ه وتلحق ول النّامیة، ذلك لأنّها تؤدّي إلى حرمانه من ملكیتق الاستثمارات الأجنبیة إلى الدّ تدفّ 

.أضرارا بحقوقه

تعتبر الملكیة الخاصة محمیة ومصونة لا یمكن المساس بها، ولا یجوز الاستیلاء علیها 

یرجع حقّ الدّولة في نزع الملكیة إلى سیادتها الإقلیمیة، بحیث یمسّ فقط و ،6إلا بموجب قانون

.الأموال الكائنة خارج إقلیمهاالأموال المتواجدة داخل إقلیم الدّولة دون أن یتعدّى هذا الحق 

لمقتضیات المنفعة العامة والمصلحة الوطنیة، قد تقوم الدّول المستقطبة للاستثمار 

بتضمین تشریعاتها بإجراءات نزع الملكیة والتّي تعتبر ، وذلكالأجنبي بتنظیم عملیة الاستثمار

لهالا یمكنروط، حیث من الشّ الدّولة مقیّدة بمجموعة یادة، إلا أنّ مظهر من مظاهر السّ 

أمیم ونزع الملكیة ل مختلف هذه الإجراءات في التّ تتمثّ و ،بصفة مطلقةهذه الإجراءاتممارسة

لذلك سوف نقوم في هذا المبحث بالتطرّق .كالاستیلاء، المصادرة والتّسخیربمختلف صورها

.)انيالمطلب الث(، وإلى إجراء نزع الملكیة )المطلب الأوّل(إلى إجراء التأّمیم 

الأول المطلب

أمیمالتّ 

1963عرفته الجزائر من سنة ،أمیم كوسیلة قانونیة لنزع الملكیة الفردیةالتّ نّ أنشیر إلى 

ع الجزائري لم یدرجه ضمن قانون المشرّ ما یمكن ملاحظته أنّ ، غیر أنّ 1971إلى غایة 

أمیم كإجراء التّ ، ذلك لأنّ 7في قانون آخر وهو القانون المدنيفقطق إلیهالاستثمار، بل تطرّ 

.143.، ص2006أنور طلبة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، - 6

، دار الخلدونیة للنشر الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات:الجزائري للإستثمارعجة الجیلالي، الكامل في القانون -7

.353.، ص2006والتوزیع، الجزائر، 
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في أواسط بط ابق، وبالضّ المعمول به في السّ الاشتراكيالمنهجبمرتبط له بعد سیاسيقانوني

.الخمسینات من القرن الماضي

ذلك یعدّ التأّمیم من أخطر وأبرز صور تدخّل الدّولة في حقوق ملكیة المستثمر الأجنبي،

على مختلف وسائل الإنتاج من تأمیم ة عتباره أداة قانونیة جدیدة تهدف إلى سیطرة الأمّ لإ

ناحاوللذا.8لتصبح ملكا للجماعة الوطنیة،المشروعات المملوكة للأشخاص كلّها أو بعضها

، وأخیرا )الفرع الثاني(خصائصه وذكر، )الفرع الأول(هطرق إلى تعریفي هذا المطلب التّ ف

.)الفرع الثالث(هعرض صور 

الفرع الأول

أمیمتعریف التّ 

نقل ملكیة مشروع معین":على أنّهفهیعرّ أمیم، فهناك من عاریف الفقهیة للتّ ختلفت التّ إ

أو نشاط تجاري، أو أموال معینة من الأفراد المالكین الحقیقیین إلى الأمّة من أجل المصلحة 

.9"یاالعل

تحویل مال معیّن أو نشاط ما من أجل ":هعلى أنّ آخر من الفقه یعرّفههناك جانب 

الملكیة أو ذلك بقصد استعمال هذه،المصلحة العلیا إلى ملكیة جماعیة أو نشاط جماعي

.10"ةلتحقیق المصلحة العامة ولیس المصلحة الخاصّ ،شاط في الحال أو المستقبلالنّ 

خذه الدّولة أو إحدى هیئاتها ذلك الإجراء الذّي تتّ ":هأنّ علىفه البعض الآخركما یعرّ 

ة لدواعي المصلحة العامة بموجب أموال عقاریة مملوكة لأشخاص خاصّ لنزع  ملكیة،العامة

، دار -دراسة تحلیلیة مقارنة-اتها في مجال الاستثمار السیاحيوتطبیقتشجیع الاستثمارأزاد شكور صالح، قوانین-8

.49.، ص2013، العربیة المتحدة، الإماراتالقاهرةوالبرمجیات،الكتب القانونیة، دار شتات للنشر 
:المستثمر الأجنبي وعقوباتها في النظام السعودي والقانون المصريمري، مخالفاتالشّ سعود بن عیاد بن سیار-9

یاسة الجنائیة، كلیة العدالة عدالة الجنائیة، تخصص السّ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ال،مقارنةتطبیقیةدراسة

.72.، ص2009الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
ضّمانات القانونیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، قات والالمعوّ :، الاستثمار الأجنبيدرید محمود السامرائي-10

.112.، ص2006
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أمیم عبارة عن تصرّف صادر من على العموم فالتّ .ةقرار إداري یصدر من الجهة المختصّ 

.11"القطاع الخاص إلى القطاع العامب علیه نقل الملكیة من لطة العامة یترتّ السّ 

ل مه معهد القانون الدّولي والمتمثّ یقدّ كماأمیم لتّ م، یمكن تعریف اعلى أساس ما تقدّ 

بنائها یاسة العلیا، تقوم بها الدّولة من أجل تغییرصل بالسّ أمیم هو عملیة تتّ التّ ":يیلفیما

القطاع الخاص عن بعض المشروعات یدّ بحیث تكفّ ،اا أو جزئیّ تغییرا كلیّ الاقتصادي

."ةلمصالح الأمّ ها إلى القطاع العام خدمةً ة لتضمّ راعیة ذات أهمیّ ناعیة أو الزّ الصّ 

العنصر أمیم، یكمن تخلص عنصرین أساسیین للتّ أن نس،عریفمن خلال هذا التّ یمكن

العنصر ، أما الملكیة العامةشاط من الملكیة الخاصة إلى ملكیة المشروع أو النّ انتقالالأول في 

شاط لتحقیق المصلحة العامة ولیس المصلحة النّ أوفي استعمال المشروع لیتمثّ ،الثاني

.12الخاصة

ه لا یمكن ك، فإنّ ملّ ة التّ الحریات العامة وهي حریّ بإحدىأمیم یمسّ التّ أنّ على اعتبار

أمیم إجراء سیاديفالتّ إلى نص قانوني،استناداً أمیم، بل یجب أن یكون قرار التّ خاذاتّ للإدارة 

فیه تحویل كلّي لملكیة المشروع الاستثماري من ملكیة خاصة إلى ملكیة ولة یتمّ إنفرادي للدّ 

.13ة جهة قضائیةعن فیه أمام أیّ قابة القضائیة ولا یقبل الطّ وهذا الإجراء لا یخضع للرّ الدّولة،

أمیم إلاّ بنص لا یجوز إصدار حكم التّ ":نّهعلى أ.ج.م.قمن 687ت المادة لقد نص

عویض یحددّها بها التّ روط وإجراءات نقل الملكیة و الكیفیة التي یتمّ قانوني، غیر أنّ الشّ 

.14"القانون

الأجنبیة، أطروحة لنیل القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثماراتوالي نادیة، النّظام-11

.163.، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة تیزي وزو، ص قانون،كتوراه في العلوم، تخصّ شهادة الد

.113.درید محمود السّامرائي، مرجع سابق، ص -12

في الحقوق، اهدكتور الأطروحة لنیل شهادةولي العام، عبد الباري، التأمیم وآثاره في القانون الدّ عبد الباري أحمد-13

.89-88.ص.، ص1972كلیة الحقوق، القاهرة، 
، صادر 78ج عدد .ج.ر.، یتضمّن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم-14

.ومتمم، معدل1975سبتمبر 30بتاریخ 
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قائم على الملكیة في نقل المشروع من نظام قانوني سابق،أمیمل جوهر عملیة التّ یتمثّ 

ة ق أمیم یتعلّ بالتاّلي نجد أنّ التّ و ، 15الفردیة إلى نظام قانوني جدید قوامه الملكیة الجماعی

اً كلیّ الاقتصاديقرار على أعلى مستوى بهدف تغییر بنائها خاذباتّ یاسة العلیا للدّولة بالسّ 

.16اً أو جزئیّ 

الفرع الثاني

أمیمخصائص التّ 

ولة تحقیقاً لطات العامة المختصة في الدّ خذها السّ ي تتّ التّ الإجراءاتأمیم من یعتبر التّ 

الملكیة العامة إلىهو نقل الملكیة الخاصة ،للمصلحة العامة، فهو یدور حول محور واحد

في أخذ ملكیة الأسلوبا یجعل هذا ، ممّ تشریعیاً كون نصاً تما بواسطة أداة قانونیة غالباً 

فهو یعتبر غیر قابل للتنازل،الأخرىالأسالیبزه عن ز بخصائص تمیّ یتمیّ ،المستثمر الأجنبي

.)ثانیا(ولةترجع للدّ الإجراءقدیریة لهذا لطة التّ السّ فإنّ ،ذلكإلى، إضافةً )أولا(

:نازلأمیم غیر قابل للتّ التّ -لاأو 

أداة لممارسة باعتبارهولة في تأمیم الأموال الأجنبیة الدّ ولي بحقّ القانون الدّ یعترف

امیة ول النّ دافعت عنه الدّ أمیمالتّ فيحقّ نّ الحیث أ،سیادتها على ثرواتها ومواردها الطّبیعیة

ه مرتبط بسیادة نازل لأنّ غیر قابل للتّ الي فهو حقّ وذلك بعد حصولها على استقلالها، وبالتّ 

.ولةالدّ 

ویندرج في ،نازلغیر قابل للتّ أمیمالتّ في حقّ التبرعالجزائر تأنّ نجد ،الإطارا ي هذف

حیث ،1971ركات الفرنسیة في عام وذلك عند تأمیم الشّ صلاحیاتها كسلطة ذات سیادةإطار

تباشرها شركات التي المشاریعتتحكم في تسییر ومراقبة كافة التأمیمأصبحت الجزائر بقرار 

:كما ورد تعریف آخر للتأمیم على أنه- 15

« Attribution ou transfert du patrimoine appartenant aux propriétaires ou actionnaires de firmes ou
d’entreprises industrielles ou commerciales privées à l’Etat ou aux collectivités publiques, et ce, en les
expropriant ». Cité par : GARRAM Ibtissem, Terminologie juridique Dans la législation algérienne, Palais
des livres, Alger, 1992, p. 196.

-
الدكتوراه في القانون أطروحة لنیل شهادةمانات القانونیة للاستثمار في الجزائر، الجزء الأول، ، الضّ زروال معزوزة16

.582.، ص2016یاسیة، جامعة تلمسان، السّ الخاص، كلیة الحقوق والعلوم
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ت على أنّ وأكدّ ، 17والأجنبیة، التي تستغل النفط الجزائري بعقود طویلة الأجلالنفط الفرنسیة

نوع أمیم دون مسبقات ودون شرط ولا عرقلة أو قید من أيّ عازمة على ممارسة حق التّ الجزائر

.18كان

:ولةأمیم سلطة تقدیریة للدّ التّ -ثانیا

لطة تخضع أمیم، حیث أنّ هذه السّ التّ حقّها فيممارسةفي قدیریة لطة التّ السّ بالدّولة عتتمتّ 

الأملاك بحیث یمكن أن تكون شاملة لكلّ ،الدّاخلي وتمارس بدون أیّة شروطلأحكام القانون 

ولةوذلك حسب أهداف الدّ ،فقط مجموعة من الأملاكالأجنبیة، وكما یمكن أن تخصّ 

ة لدى الدّولة في الإضرار بفئة معینة وجد سوء نیّ نمیة طالما لا تالاقتصادیة وإستراتیجیتها في التّ 

.19من الأجانب

الفرع الثالث

أمیمصور التّ 

أمیم وشكله فهو یعتبر كان نوع التّ اً ، وأیّ ي یهدف إلیهع الغرض الذّ أمیم بتنوّ یختلف التّ 

أو تأمیماً ، )لاأو (اً أمیم إیدیولوجیسواء أكان هذا التّ ،ق الاستثمار الأجنبية أمام تدفّ عقبة مهمّ 

.)ثالثا(مو الاقتصادي تأمیمات النّ وأ، )ثانیا(إصلاحیاً 

:أمیم الإیدیولوجيالتّ -أوّلا

إدراك عقیدة مسبقة غرضها وجوب ي یهدف إلىأمیم الذّ ذلك التّ أمیم الإیدیولوجيیعتبر التّ 

ه ذلك یمكن القول كذلك بأنّ ، كما 20عب لوسائل الإنتاج تحقیقا للمصلحة الجماعیةتملّك الشّ 

مجلة دفاتر ، "دراسة للسیاق والمضامین والدلالات:1971فیفري 24قرار تأمیم النفط الجزائري "بن الشیخ عصام، -17

.194.، ص2012، 6جامعة ورقلة، عدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، السیاسة والقانون
.، ص2014انیة، دار هومة، الجزائر، الجزائري، الطبعة الثّ نوناوعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القعیبوط محند-18

.269-268.ص

.270.، صنفسهالمرجع - 19

.583.زروال معزوزة، مرجع سابق، ص- 20
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ك ي یقوم على رفض أداء أيّ تعویض للملاّ ، والذّ مبدأ الملكیة الفردیةه ضدّ أمیم الموجّ التّ 

.21ي تم في روسیا وفي دول شرقي آسیاأمیم الذّ التّ ،مثال ذلك،السّابقین

:أمیم الإصلاحيالتّ -ثانیا

إصلاحیة، ي یهدف إلى تحقیق اعتباراتأمیم الذّ ذلك التّ ، هو أمیم الإصلاحيیقصد بالتّ 

ةلذلك  أمیم إجراء إصلاحي، عندما یستهدف یعتبر التّ .22لقضاء على الاحتكارات الأجنبی

الاستیلاءممارسة الدّول لسیادتها على المشروعات الاستثماریة، وتهدف من خلاله الدّولة في 

حیث تعتبر معظم الدّول ،علیهعلى ملكیة المستثمر نهائیا، بحیث تصبح هي صاحبة الحقّ 

.23من الهیمنة والاحتكار والتبعیةه وسیلة من وسائل التحرّر الاقتصادي أمیم على أنّ امیة التّ النّ 

انیة،ظهر في أعقاب الحرب العالمیة الثّ ،أمیمالتّ منوعأن هذا النّ نویه إلىیجدر التّ 

میة بهدف الإصلاح الاقتصادياالدّول النّ لجأت إلیها العلاجیة،بالتأمیماتف ر یعوهو ما

ویض روة الوطنیة مع ضرورة تعیطرة على مصادر الثّ ومحاربة الاحتكارات، وضمان السّ 

.ت في دول أوروبا الغربیة مثل فرنساي تمّ التّ أمیماتالتّ ،مثاله،24مةأصحاب الأموال المؤمّ 

:مو الاقتصاديتأمیمات النّ -ثالثا

للدّوافع بهدف الاستجابة ولة الدّ تقوم بهايالتّ لك مو الاقتصادي، تالنّ یقصد بتأمیمات

وغالباً لیة وتحقیق الاستقلال الاقتصادي، یطرة على الموارد المحالوطنیة والقومیة من أجل السّ 

أمیم الإیدیولوجي، فهذا التّ عكسوعلى الث، أمیم في دول العالم الثّ وع من التّ ما یكون هذا النّ 

.113.د السامرائي، مرجع سابق، صو درید محم- 21

.583.مرجع سابق، ص،زروال معزوزة- 22

وفیق بین القانون الوطني والقانون الأجنبي في عقود الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في صراح ذهبیة، التّ -23

.61.، ص2012تیزي وزو، جامعة ،یاسیةكلیة الحقوق والعلوم السّ ،عاون الدوليص قانون التّ القانون العام، تخصّ 
أطروحة فاقیة واشنطن، حكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتّ ، التّ قبایلي طیب-24

.، ص2012،تیزي وزو، جامعةیاسیةكلیة الحقوق والعلوم السّ ،قانونصالدكتوراه في العلوم، تخصّ لنیل شهادة

250.
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ن تعویض المالكین أنّه یتضمّ إلاّ ،أمیم لا یقضي على مبدأ الملكیة الفكریةمن التّ وع النّ 

.25مصر والعراقأمیم نجدوع من التّ أخذت بهذا النّ الث التيدول العالم الثّ ، من أهمّ السابقین

معترف به في القانون الدّولي،،الدّولة في تأمیم الأموال الأجنبیةنّ حقّ نشیر إلى أ

.26بیعیةسیادتها على ثرواتها ومواردها الطّ الدّولةكان نوعه باعتباره وسیلة لممارسةاً أیّ 

المطلب الثاني

نزع الملكیة 

الحقوق الفردیة بصفة عامة، وعلى ة بمن أخطر الإجراءات الماسّ عملیة نزع الملكیة تعدّ 

لة لاحیات الواسعة المخوّ بة عن الصّ المترتّ تائج إلى النّ ظربالنّ الملكیة بصفة خاصة، ذلك حقّ 

.27المباشرة لهذه العملیةلطة الإداریةللسّ 

ل المستضیفة و مستثمر أجنبي في أراضي الدّ نزع الملكیة مصدر قلق أيّ إجراءیعتبر

نه تتضمّ ابمة أشكال، وذلك عملاً یأخذ عدّ هذا الإجراء قد أنّ لهذه الاستثمارات، خاصة

مصادرة للةول المستقبلة للاستثمارات، كما هو الحال بالنسباخلیة لهذه الدّ الدّ شریعاتلتّ ا

إعطاء م ذكره،وفقا لما تقدّ سنحاول.28خذها هذا الإجراءي یتّ ور التّ والاستیلاء وغیرها من الصّ 

الفرع (خصائصهعرضق إلى، وبعد ذلك سنتطرّ )الفرع الأول(نزع الملكیة جراء تعریف لإ

.)الفرع الثالث(لى مختلف صور نزع الملكیة وء عط الضّ نسلّ ، ثمّ )الثاني

.114-113.ص.د السامرائي، مرجع سابق، صو درید محم- 25

.168.والي نادیة، مرجع سابق، ص- 26

:شریع السعوديشریع الجزائري والتّ قرار المنفعة العمومیة في نزع الملكیة بین التّ "سین،مقدم ح،مي سهامیبراه-27

مقال منشور ،50.، ص2016، 16عدد ،مجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات الإسلامیة والعربیة، "دراسة مقارنة

.13/02/2018تمّ الإطلاع علیه بتاریخ ، //:journal.com-international-alhijazhttps:على الموقع الإلكتروني التالي
28- SLIMANI Abdelghani, Promotion et protection juridiques des investissements internationaux en Algérie,

Thèse de doctorat en droit des relations Internationales économiques, Faculté de droit et sciences politiques,

Université de Mostaganem, 2015, p. 202.
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الفرع الأول

تعریف نزع الملكیة 

،هق إلى تعریف أنّ الفقه قد تطرّ صوص القانونیة، إلاّ لا یوجد تعریف لنزع الملكیة في النّ 

بموجبه المنفردة، یتمّ إجراء إداري تقوم به الإدارة بموجب قرار إداري بإرادتها ":هعلى أنّ وذلك 

ساتها العامة ك الدّولة أو إحدى مؤسّ نقل الملكیة الخاصة إلى ملكیة عامة، یهدف إلى تملّ 

دون تمییز سواء تعویض مناسب دفعلعقار أو منقول بغرض تحقیق المصلحة العامة مقابل

.29"ین أو الأجانبالوطنیّ بین 

خص من حرمان الشّ ":هعلى أنّ ،للمنفعة العامةإجراء نزع الملكیة فبعبارة أخرى، یعرّ 

في الحالات المنصوص إلاّ اري لتخصیصه للمنفعة العامة مقابل تعویض، ولا یتمّ ملكه العقّ 

.30"في القانونعلیها

:أنھالقولإلىالآخرالبعضیذھبكما

« L’expropriation pour cause d’utilité publique, est une procédure

administrative et judiciaire, par laquelle l’administration utilise son

pouvoir de contrainte, pour obtenir la propriété d’un bien, en vue de la

réalisation d’un objet d’intérêt général »31.

ذلكقانون المدني، و الل في نزع الملكیة في المقام الأوّ ع الجزائري إجراءالمشرّ سكرّ 

روط المنصوص علیها في في الأحوال والشّ أحد من ملكیته إلاّ لا یجوز حرمان أيّ ":كالآتي

للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها، أو نزع الحقوق القانون، غیر أنّ 

.32"ل تعویض عادل ومنصفالعینیة العقاریة للمنفعة العامة مقاب

لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانونیة، الوسائل معیفي لعزیز-29

.205.، ص2015تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
كلیة ، مجلة الشریعة والإقتصاد، "نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري"، علیوات یاقوتة-30

.107.، ص9،2016عدد ،5مجلدالشریعة والإقتصاد، جامعة قسنطینة،
31- FERBOS Jacques, BERNARD Antoine, Expropriation des biens: Procédures, principe d'indemnisation,
compatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme, fiscalité de l'expropriation, Le Moniteur,
Paris, 2002, p. 15.

.58-75رقممرمن الأ677مادة أنظر ال- 32
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،همن22المادة فيإلى إجراء نزع الملكیة،في تعدیله الأخیر1996ق دستور كما تطرّ 

.33"ویترتّب علیه تعویض عادل ومنصف.نزع الملكیة إلا في إطار القانونلا یتمّ ":تي نصّ التّ 

،بترقیة الاستثمارقالمتعلّ 09-16رقممن قانون23المادة أحالتیاق، فقد في نفس السّ 

زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة، ":نزع الملكیة وذلك كالآتيقواعدإلىبشكل ضمني 

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استیلاء إلاّ في الحالات المنصوص علیها في 

.34"عادل ومنصفب على هذا الاستیلاء ونزع الملكیة تعویض یترتّ .شریع المعمول بهالتّ 

،ع الجزائري تفادى استعمال مصطلح نزع الملكیةالمشرّ المادة، أنّ هذهلاحظ من خلال ی

منه في جلب واستقطاب سعیاً ،المتعلق بتطویر الاستثمار03-01رقم ذلك خلافا للأمر

.الاستثمارات الأجنبیة

قت إلى إجراء نزع الملكیة، ي تطرّ الأخرى التّ یةالقانونصوصإلى النّ ةبالعودو ،نجد

، وذلك العامةمن أجل المنفعة نزع الملكیةبةد القواعد المتعلقي یحدّ والذّ 11-91م القانون رق

الملكیة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك وحقوق د نزع یعّ ":همنه على أنّ 2نص المادة في

ضح لنا بعد یتّ .35"ى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتائج سلبیة إذا أدّ م إلاّ عقاریة، ولا یتّ 

بوضع تدابیر عند انتهاجه لإجراء نزع الملكیة، اهتمّ ع الجزائري أنّ المشرّ ،صنا لنص المادةتفحّ 

.ةرعیتعسف أو إخلال بالشّ وقائیة سعیا منه لحمایة حقوق الأفراد من أيّ 

.2016سنة تعدیله بعد،1996لسنة ستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةد-33
.09-16قانون رقم -34
.ج،الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، یحدّد القواعد المتعلقة بنزع 1991أفریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم -35

.معدّل ومتمّم،1991ماي8، صادر بتاریخ 21عدد .ج.ج.ر

، یتضمن قانون الأملاك 1990دیسمبر مؤرخ في أول30-90من قانون رقم 26/3كما تنص كذلك المادة -

ویتم اقتناء الأملاك التي ":أنهعلى،، معدّل ومتمم1990دیسمبر 2، صادر بتاریخ 52عدد .ج.ج.ر.الوطنیة، ج

(...)یجب أن تدرج في الأملاك الوطنیة بعقد قانوني طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بهما حسب التقسیم الآتي :

."نزع الملكیة وحق الشفعة:طریقان استثنائیان یخضعان للقانون العام
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الفرع الثاني

خصائص نزع الملكیة

یمكن المساس یات العامة التي لامن الحرّ واعتبارهالتقدیس فكرة الملكیة الخاصة نظراً 

لهاي یشكّ وللخطورة التّ نزع الملكیةإجراءنّ إفدة بموجب القانون، ر شروط محدّ ابها إلا في إط

متیازات إمن امتیاز، كما یعدّ )أولا(ابع الاستثنائي ه یتمیز بالطّ فإنّ على ملكیة المستثمر،

.)ثانیا(العامة لطةالسّ 

:ابع الاستثنائي لنزع الملكیةالطّ -أولا

الإدارة في نزع الملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة من أجل تحقیق یعتبر حقّ 

لها على الملكیة ي تشكّ طبیعتها من الخطورة التّ ، تستمدّ المنفعة العامة ذات طابع استثنائي

جوء إلى إجراء نزع الملكیة للحصول على الإدارة تكون ملزمة قبل اللّ الخاصة للأفراد، لذلك فإنّ 

الشروط إلى الوسائل القانونیة وخاصة عن طریق التراضي، وذلك ضمنءجو المعنیة باللّ الأموال

.36المحّددة قانونا

:لطة العامةارتباط نزع الملكیة بامتیازات السّ -ثانیا

ع بها الإدارة في مختلف ي تتمتّ التّ لطة العامةفي نزع الملكیة بامتیازات السّ یرتبط الحقّ 

ا یسمح لها كلّما اقتضت المصلحة العامة بتحویل الملكیة الخاصة إلى ملكیة المجالات، ممّ 

عند قیامها جب علیها احترامهالسلطات الإدارة و ع الجزائري وضع قیوداً المشرّ لكنّ ،37عامة

.38ف الإدارةللأفراد من تعسّ بنزع الملكیة، وذلك حمایةً 

ماجستیرالمذكرة لنیل شهادة العامة في التشریع الجزائري، ، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة وناس عقیلة-36

.5.، ص2006باتنة، جامعة، كلیة الحقوق،في القانون الإداري

.113.، ص2003اریة الخاصّة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ر، حمایة الملكیة العقّ حمدي باشا عم- 37

.271.عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص- 38
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الفرع الثالث

الملكیةدخل فيالتّ صور 

نتیجة عدم توافر ول دون جلب الاستثمارات الأجنبیةي تحهناك العدید من العراقیل التّ 

سیاسات وإجراءات لا لالدّولذلك یعود إلى انتهاجفيببوالسّ ،للاستثمارالملائمةروفالظّ 

من ك في نفوس المستثمرین الأجانب، لعلّ شكّ التّ ما تزرع الخوف و وإنّ ،ع على الاستثمارتشجّ 

.39)ثالثا(سخیروالتّ ، )ثانیا(المصادرة، )أولا(ها الاستیلاءأهمّ 

:الاستیلاء-أولا

ولة، فتضع ة في الدّ لطة الإداریة المختصّ خذه السّ ي تتّ ذلك الإجراء الذّ ،الاستیلاءیعدّ 

بموجبه یدها على إحدى الأموال المملوكة للخواص عقاریة كانت أم منقولة بهدف تحقیق 

مقابل تعویض عادل تدفعه لصاحب الأموال المستولى علیها، على أن ،جلةاالعامة العالمنفعة 

.40خاذ إجراءات الاستیلاءرعیة المبرّرة لاتّ لشّ لأخیر أملاكه متى انقضت الأسباب ایسترجع هذا ا

یزول بزوال أسبابه، ذلك لأن إستیلاء السلطة العامة اتمؤقّ بكونهإجراء الاستیلاء متاز ی

على حق الإنتفاع بالأموال المستولى علیها، وذلك أموال الأجنبي تحصل بمقتضاه فقطعلى

أین یكون وضع الید فیها بصفة نهائیة ،على خلاف إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

.41منزوعةعلى الأموال ال

بها، روف الاستثنائیة التي قد تمرّ لة أن تلجأ إلى إجراء الاستیلاء نتیجة للظّ یمكن للدّو 

تستولي أنلها یحقّ یاسیة والحروب والفتن الأصلیة أو حالات الطوارئ، بحیثرات السّ تغیّ الك

یقتصر التي تقتضیها مثل هذه الظّروف، وحقّها في الإستیلاء لاةالخاصّ كافة الأموال على

السابقة لتدخل الدولة في الملكیة، یمكن الإشارة إلى صورة أخرى، تتمثل في إجراء الحراسة إضافة إلى الصور-39

11-91من القانون المدني، وكذا قانون رقم 611إلى 602والذي نظمه المشرع الجزائري في القواعد بموجب المواد 

.المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة
شریع الجزائري والقانون الدولي، مذكرة لنیل رعیة والمشروعیة وحقوق الغیر في التّ ، نزع الملكیة بین الشّ أمزیان وهیبة-40

.8.، ص2010، بومرداسجامعة كلیة الحقوق،،شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال
ضد المخاطر غیر التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، علي صادق، النظام العربي لضمان الإستثمارهشام-41

.134.، ص2003الإسكندریة، 
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ولة على وذلك وفقا لمبدأ سیادة الدّ ،لیشمل الأجانبمواطنیها فحسب، بل یمتدّ فقط على 

.42إقلیمها

یجوز الحصول على ":وذلك كمایلي،ج على الاستیلاء.م.ق676ت المادة نصّ 

فاق رضائي أو عن طریق إما باتّ ،روریة لضمان حاجات البلادالأموال والخدمات الضّ 

ع ن موقف المشرّ یتبیّ ."روط المنصوص علیها في القانونوالشّ الاستیلاء وفقا للحالات

،ي یكون وفق للحالات التي یحدّدها القانونه أخذ بالاستیلاء الذّ في أنّ ،الجزائري من الاستیلاء

.ر حالة الضرورة وفقا للقواعد العامةوذلك بتوفّ 

نصّ بل الاستیلاء، إجراءعلىق بتطویر الاستثمار المتعلّ 03-01الأمر رقم لم ینص 

"وذلك كالآتي،منه16المادة فيالمصادرةفقط على إجراء لا یمكن أن تكون الاستثمارات :

.شریع المعمول بهعلیها في التّ وصنصمالموضوع مصادرة إداریة إلاّ في الحالات ةالمنجز 

".ب على المصادرة تعویض عادل ومنصفویترتّ 

أحكام المادة اءغلإ، تم2016ترقیة الاستثمارات لسنة بالجدید المتعلققانونالرو صدبعد

:حو الآتيذلك على النّ و ،منه23المادة لها بنصّ استبدإتمّ و ،03-01من الأمر رقم 16

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع ،زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة"

ع أنّ المشرّ لاحظ ما ی."استیلاء إلاّ في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

صوص القانونیة السّابقة رتكبه في النّ إي تدارك الخطأ الذّ ، صالجزائري من خلال هذا النّ 

.مصطلح المصادرة وإبقائه على مصطلح الاستیلاء كإجراء لنزع الملكیةهباستبعاد

:المصادرة-ثانیا

لطة المختصة في الدّولة جزاءعها السّ ي توقّ ها تلك العقوبة التّ تعتبر المصادرة على أنّ 

يء جبرا نزع ملكیة الشّ هاكما یقصد بها، على أنّ .لما ارتكبه المالك من أفعال غیر مشروعة

ه عادة ما تكون عقوبة تبعیة ه إلى ملك الدّولة، حیث أنّ مقابل، وضمّ ن مالكه دون أيِّ م

، الإسكندریةلجذب الإستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجدیدة،عاویة عثمان الحدّاد، القواعد القانونیة المنظمةم-42

.123.، ص2015
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، 43أو إضافیة عندما تكون في صورة إجراء عقابي تتّخذه السّلطات القضائیة والإداریة في الدولة

الأشخاص دون دفع أيّ دأحبأو بعض الأملاك الخاصة على كلّ م بموجبه الاستیلاءیتّ 

.44تعویض، باعتبارها عقوبة تستند إلى نص قانوني

بموجب حكم قضائي، سواء تلك رتتقرّ ي وهي التّ ،تكون المصادرة قضائیةیمكن أن

،كعقوبة تبعیة لإحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون،الصّادرة عن القضاء العادي

.45نةجهة قضائیة استثنائیة لمواجهة ظروف سیاسیة معیّ ي تصدر من أو تلك التّ 

لامة ضیه إعتبارات الأمن والسّ جراء وقائي تقتإكما یمكن أن تكون المصادرة إداریة، وهي

خاذها لهذا عند إتّ لطة المختصّة أن تحترم القانونیجب على السّ التيوالصّحة العامة، و 

ورات الاجتماعیة في أعقاب الثّ تتمّ يولا یلزم صدور حكم قضائي لمباشرته، وهي التّ ،الإجراء

.46یاسیةغییرات السّ والحروب أو التّ 

:سخیرالتّ -ثالثا

لطة العامة المختصة في ت تقوم به السّ إجراء مؤقّ ":هسخیر على أنّ یمكن تعریف التّ 

المصلحة تحقیقالانتفاع ببعض الأموال الخاصة بهدفالدّولة، تحصل بموجبه على حقّ 

.47"العامة مقابل أداء تعویض مناسب لمالك المال محل الاستیلاء

المؤرخ156-66مر رقم الأمن1مكرر 15حیث عرفتها المادة ،یمكن القول بأن المصادرة ذو طابع جزائي-43

، معدّل 1966جوان 11، صادر بتاریخ 49عدد .ج.ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 8في

في حالة الإدانة لارتكاب جنایة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل ":كمایلي،ومتمّم

تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة في

(...)."
الإسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة، دراسة تحلیلیة مقارنة:الأجنبيالقانوني للمستثمر دیق، المركزهفال ص-44

.89-88.ص.، ص2015
.109.مرجع سابق، صدرید محمود السامرائي،-45
القانون الواجب التطبیق علیه وتسویة المنازعات التي قد تثور بشأنه، دار :هشام خالد، عقد ضمان الاستثمار-46

.178.، ص2000الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

.168.والي نادیة، مرجع سابق، ص- 47
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"یلياموذلك كر سخیعلى إجراء التّ القواعد العامة نصت سخیر وسیلة استثنائیة یتمّ التّ :

الإستعجالیة وكذا الحالات جوء إلیها بغرض الحصول على الأموال والخدمات في الحالات اللُ 

.48"نت حاجات البلادالتي تضمّ 

"هعلى أنّ ،قیة الاستثمار الملغىالمتعلق بتر 12-93المرسوم التشریعي رقم نصكما لا :

یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخیر عن طریق الإدارة، ماعدا الحالات التي 

.49"نصّ علیها التشریع المعمول به

ع الجزائري حظر تسخیر الاستثمارات المادة، أن المشرّ هذهلنا من خلال نصّ ىجلّ یت

شریع المعمول به، وفي حالة المنجزة عن طریق الإدارة، باستثناء الحالات التي نصّ علیها التّ 

.50ب عنه تعویضسخیر یترتّ تّ تطبیق إجراء ال

منه، 16المادة تطرّقتالمتعلق بتطویر الاستثمار، فقد 03-01سبة للأمر أما بالنّ 

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إداریة ":إلى إجراء المصادرة كمایلي

ویترتب عن المصادرة تعویض ،إلاّ في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

المادة، نجد أنّ المصطلح المستعمل هذهنصرجمة الفرنسیة للى التّ جوع إبالرّ ، "عادل ومنصف

"Réquisition" ّالتّي هي إجراء تتّخذه السّلطة المختصة، ،سخیر ولیس المصادرةیدّل على الت

.للاستیلاء على ملكیة الأموال كلّها أو جزء منها المملوكة لأحد الأشخاص دون تعویض

الواردة السالف الذكر من الأمر16بنص المادة دالمقصو الراجح، أنّ الرأي فإنّ بالتالي،

وكذا عویض،ع على التّ سخیر ولیس المصادرة، وذلك بدلیل نص المشرّ هو التّ ،غة العربیةلّ بال

.ي تدّل بصورة قطعیة على إجراء التّسخیر ولیس المصادرةرجمة الفرنسیة لهذه المادة التّ التّ 

.58-75مر رقم من الأ679نظر المادة أ- 48

.12-93رقم شریعي تّ المرسوم من ال40أنظر المادة-49
الأولسخیر في حالة إتخاذه من طرف السلطات العامة أثرین، یتمثلب عن التّ ه یترتّ نّ أتجدر الاشارة إلى -50

سخیر تحت تصرّف السلطات التي قامت بإتّخاذ ذلك الإجراء، ویتمثّل الثاني ، وهو وضع المال محل التّ نفیذالتّ في 

.د عن طریق القضاءفاق الأطراف، وفي حالة عدم وجود الإتفاق یحدّ د بإتّ عن كلّ تسخیر الذي یحدّ عویضالتّ في 

مذكرة لنیل شهادة في ظل القانون الاتفاقي الجزائري،أودیع نادیة، حمایة الاستثمار الأجنبي:لمزید من التفصیل راجعل

.39.، ص2004،الحقوق، جامعة تیزي وزوكلیةماجستیر في قانون الأعمال،ال
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لأمرمن ا16لیلغي أحكام المادة ،2016جاء قانون ترقیة الاستثمار الجدید لسنة ،أخیرا

زیادة على القواعد ":التي تنص على أنه23المادة واستبدلها بالف الذكر، السّ 03-01رقم

في تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استیلاء إلاّ تي تحكم نزع الملكیة، لا یمكن أنال

ص أنّ المشرعهذا النّ یظهر من خلال ."الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

الجزائري قد تدارك الخطأ الذي ارتكبه في النصوص القانونیة السابقة باستبعاده مصطلح 

.51ةالمصادرة وإبقائه على مصطلح الاستیلاء كإجراء لنزع الملكی

یادة المختلفة لنزع الملكیة من أعمال السّ ورغم من اعتبار الصّ لرّ باه فإنّ بناءً على ما تقدّم، 

ولة أو إحدى أجهزتها، ها إلى نقل الملكیة من الأشخاص إلى الدّ ي تهدف كلّ ولة، والتّ الإقلیمیة للدّ 

أو من حیث،الهدفو بیعة القانونیةالطّ من حیثسواء ، ة جوانبمن عدّ تتمیّز فیما بینها هأنّ إلاّ 

.52عویضوالتّ المحلّ 

ماجستیر الرة لنیل شهادة مذكّ ،معاملة الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائريمقداد ربیعة،:أنراجع في هذا الشّ -51

.50-49.ص.ص،2008فرع قانون التّنمیة الوطنیة، كلّیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، ،قانونالفي 
لطة الإداریة طرف السّ یصدر منیكون بموجب قرار إداري في كون هذا الأخیر،أمیم عن نزع الملكیةالتّ زیتمیّ -52

ویجوز الطّعن فیه قابة الإداریة، ویخضع للرّ .ج.م.قمن 677المختصة، ویرد على الحقوق العینیة العقاریة المادة 

بموجب نص تشریعي، ویرد على العقارات خذ إلاّ ن أن یتّ أمیم فهو ذو طبیعة قانونیة خاصة لا یمكا التّ ، أمّ أمام القضاء

قابة ي لا تخضع للرّ یادیة التّ ، ویعتبر من الأعمال السّ .ج.م.قمن 678كما ورد في نص المادة ، وذلكوالمنقولات

فیه شرطاً عویضالتّ ي لا یعدّ أمیم الذّ ، عكس التّ تهعویض كشرط لصحنزع الملكیة یستوجب التّ إجراءالقضائیة، كما أنّ 

هما یتشابهان أنّ أمیم ونزع الملكیة، إلاّ الاختلافات الجوهریة بین التّ من غمبالرّ ف.د أثر من آثارهما مجرّ ، وإنّ تهلصح

.ذان یردان في الاعتداء على الأملاك الخاصةواللّ ،لطة العامةخذها السّ في كونهما من الأعمال التي تتّ 

، فإنّ التّأمیم یكون على المشروعات الاستثماریة، وذلك بِما تشمله أمیم والمصادرةالتّ مییز بینللتّ أمّا بالنّسبة -

من عقارات أو منقولات مادیة أو معنویة، في حین أنّ المصادرة غالباً ما تقتصر على المنقولات، وما یمیّز المصادرة 

صحاب الأموال المؤمّمة، أما المصادرة  فینتفيأیضاً عن التّأمیم، في كون هذا الأخیر، یستوجب فیه التّعویض لأ

أمّا بالنّسبة لأوجه التّشابه بین هذین الإجراءین، فإنّ كلاهما یعتبران .فیها عنصر التعویض نظرا لطابعها الجزائي

كیة الخاصة من إجراءات السّیادة ولا یمكن اتّخاذ كلّ منهما إلاّ بموجب قانون، وغرض كل منهما هو تحویل المل

:للتّفصیل أكثر راجع.إلى ملكیة عامة

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الحقوق والحریات، "ضمان حمایة المستثمر في التشریع الجزائري"قرفي إدریس، -

.69-68.ص.، ص2016، 3عدد ، 2مجلدالسیاسیة، جامعة بسكرة، 

.ص.، ص2010ن، .ب.للمنفعة العامة، یونیتد للإصدارات القانونیة، دالخاصةنزع الملكیةوجدى شفیق فرج، -

34-52.



الأجنبيالمستثمرملكیةفيالدّولةتدخلصور:الأولالفصل

23

المبحث الثاني

دابیر المماثلة لنزع الملكیةالتّ 

یاسیةفي كافة المجالات السّ ي عرفها العالم المعاصر حالیاً طورات التّ نتیجة التّ 

ي أضحت من الإجراءات الجدیدة التّ امتخوّفيالمستثمر الأجنبأصبحمنها والاقتصادیة، فقد 

مألوفة ي أصبحت ور الكلاسیكیة التّ الصّ من ه، أكثر رأسمالل خطر على وتشكّ تهتهّدد ملكی

ذلك ،قبل اتخاذه  لقرار الاستثمارلدى المستثمر الأجنبي ومعروفة مسبقاً ومعترف بها دولیاً 

هدفها تلأنّ ،ق بالمساس بملكیة مشروعه الاستثماري بصورة غیر مباشرةالأمر یتعلّ لأنّ 

في أملاكه واستغلال مشروعه بصورة مؤقتةصرف منع المستثمر الأجنبي من التّ إلى

لكن له نفس الأثر ،للملكیة بصفة مباشرةنزعاً ل هو الإجراء الذّي لا یمثّ فيالبالتّ .54أو نهائیة

.55على ملكیة المستثمر الأجنبي

ولة في ملكیة المستثمر ل الدّ هذه الإجراءات الحدیثة من بین صور تدخّ باعتبار أنّ 

دابیر المماثلة لنزع وء على تحدید مفهوم التّ راسة بتسلیط الضّ ن علینا في هذه الدّ الأجنبي، یتعیّ 

.)المطلب الثاني(كریس القانوني لها والتّ ،)المطلب الأول(الملكیة 

المطلب الأول

دابیر المماثلة لنزع الملكیةتّ هوم المف

ة مخاطر،لحمایة الاستثمار الأجنبي من عدّ ولي سعیاً تطویر قواعد القانون الدّ تمّ 

،مفهوم نزع الملكیة عن طریق إضافة المصادرة غیر المباشرة، منبشكل كبیرع أیضاً وسّ كما

تدبیرالآن إلى أيّ نزع الملكیة تمتدّ مة للمستثمرین الأجانب ضدّ الحمایة المقدّ یعني أنّ اممّ 

زلهذا سنركّ .56یكون تأثیره مشابهاً لنزع الملكیةيوالذّ ، مهما كان شكله أو طبیعته،خرآ

دكتوراه في العلوم،الأطروحة لنیل شهادة ، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، حسین نوارة-54

.60.ص، 2013،جامعة تیزي وزو،ة الحقوق والعلوم السیاسیةكلیّ قانون،صتخصّ 
55- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, Ed/ A.

Pedone, Paris, 2014, p. 10.
56- ibid., p. 4.
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مختلف، وذكر)الفرع الأول(دابیر المماثلة لنزع الملكیة إلى تعریف التّ بالتطرّقالمطلبفي هذا

.)الفرع الثاني(أنواعها 

الفرع الأول

دابیر المماثلة لنزع الملكیةتعریف التّ 

عة تلك الإجراءات الحكومیة المقنّ ":هاعلى أنّ ،المماثلة لنزع الملكیةالإجراءاتفتعرّ 

ولة المضیفة للاستثمار، بغرض منع المستثمر تقوم بها الدّ شریعیة التي منها أو التّ الإداریة

."ةستغلاله بكل حریّ إ و الأجنبي من ممارسة حقوقه على ملكیة مشروعه الاستثماري

ها تحول دون قدرة لأنّ ،ها ذات طابع سیاسي غیر تجاريعلى أنّ هذه الإجراءاتفكیّ تُ 

ي نفس نتائج ي تؤدّ والتّ ،قة غیر مباشرةیمود أمام هذه الإجراءات بطر المستثمر الأجنبي في الصّ 

مقابل استغلالهنازل عن المشروع الاستثماري أو الحدّ من لة في التّ نزع الملكیة المتمثّ 

.57تعویض

لنزع الإجراءات المماثلةOCDE(58(نمیة منظمة التعاون الاقتصادي والتّ فت كما عرّ 

:هاعلى أنّ الملكیة،

«Toutes les mesures adoptées par l’Etat direct ou indirect qui ont

pour effet de déposséder l’investisseur de leur investissement devaient

être considérées comme une expropriation. Entrent notamment dans

cette catégorie de mesures les confiscations, saisies, interventions, prises

temporaires, modalité d’utilisation et de liquidation de l’investissement,

interférence, administration pas l’Etat même si elle n’affecte pas

directement le titre de propriété de l’investissement et les ventes

forcées»59.

.62.حسین نوارة، مرجع سابق، ص- 57

نمیة الاقتصادیة وإلى إنعاش ة تهدف إلى التّ یمة دولها منظّ نمیة على أنّ عاون الاقتصادي والتّ مة التّ منظّ ف تكیّ 58-

سمي فصیل أكثر أنظر الموقع الرّ باریس بفرنسا، للتّ ئیسي في ها الرّ ، ویقع مقرّ 1961جاریة، أنشئت سنة بادلات التّ التّ 

.40/20/2018لاع علیه بتاریخ تمّ الإطّ ، www.oecd.org:مةللمنظّ 
59- Doc/ OECD, « Vers les règles unilatérales sur la protection des investissements » , Ed/ OCDE , p. 148.

publié sur le site: www.oecd.org/mena/investment , Consulté le 04/02/2018.
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ها جمیع المماثلة على أنّ الإجراءات،)OCDE(نمیة التعاون الاقتصادي والتّ مةمنظّ اعتبرت

المستثمرحرماني إلىتؤدّ والتي ،مباشرة أو غیر مباشرةبصفةولةالدّ خذهاتتّ يالتّ الإجراءات

ولة الدّ لتدخّ ك،ابیربعض الأمثلة عن هذه التدّ ت، كما ذكر استثمارهملكیة منالأجنبي 

.الأخرىالإجراءاتوغیرها من تصفیة الاستثماركذا و مراحلهعلى إجراءات الاستثمار في كلّ 

:نهاعلى أّ أیضاً دابیر المماثلة ریف التّ یمكن تع

« Une mesure ou un ensemble des mesures, quelle qu’en soit la

forme, dont l'effet est de provoquer une dépossession »60.

للملكیةجبریاً ل نقلاً تمثّ لا،المماثلة لنزع الملكیةالإجراءاتعلى ما سبق، فإنّ بناءً 

قلیدیة من حیثور التّ لصّ اولة المضیفة، بل هي إجراءات لها نفس آثار ح الدّ لصالالخاصة

.61قة غیر مباشرةیبطر لكنبحقوق الملكیةها تمسّ أنّ 

الفرع الثاني

بیر المماثلة لنزع الملكیةادأنواع التّ 

ه فإنّ يالي تصدر من طرف الدّولة المضیفة للاستثمار، بالتّ ع الإجراءات المماثلة التّ تتنوّ 

ن بینها قلیدیة لنزع الملكیة ونذكر مِ ور التّ صّ الق نفس آثار ي تحقّ التّ ، و عب حصرهامن الصّ 

:مایلي

إجراءات الاستثمار في كلّ علىمن طرف الحكومة عسفیة ل والرّقابة التّ دخّ التّ :أولا

عن قائمة المساهمین الأجانب نوي السّ بالتّصریحركات المستقرّة في الجزائر زام الشّ إلكمراحله،

ة، ویعتبر هذا الإجراء تمییزي كونه موجّه للأجنبي دون إبلاغ الهیئات المختصّ بوذلك

.62الوطني

60- DE NANTEUIL Arnaud, op. cit., p. 13.
61 - ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l'épreuve de la résurgence de l'Etat
dirigiste en Algérie », RASJEP, faculté de droit, université d’Alger, N° 2, 2011, p. 23.

- المتعلق بتطویر الاستثمار، أطروحة 03-01الأمر رقم الأجنبي في ظلّ بن هلال ندیر، معاملة الاستثمار62

والعلومالحقوقالقانون العام للأعمال، كلیةدكتوراه، فرع حقوق، تخصصالمة من أجل الحصول على شهادة مقدّ 

.217.، ص2016بجایة، یاسیة، جامعةالسّ 



الأجنبيالمستثمرملكیةفيالدّولةتدخلصور:الأولالفصل

26

ر في تسییر لیة هامة إلى إقلیمها، تؤثّ رخیص بدخول سلع أو مواد أوّ ولة التّ رفض الدّ :ثانیا

.63المشروع الاستثماري

لاة في ذلك امغالسوم وسعر الصّرف و رائب والرّ مییزي للضّ فیه والتّ الرّفع المبالغ :ثالثا

یمكن اعتبارها شكلا من أشكال نزع ،میةبحقوق المستثمر الأجنبي بطریقة تحكُّ بشكل یخلّ 

.64ركات ورأسمالها الاجتماعيأعمال بعض الشّ رقم ىالمباشرة، نظرا لآثارها علالملكیة الغیر 

المتنازل علیهاالاستثماراتولة المضیفة للاستثمار على فعة للدّ تقریر حق الشّ :رابعا

ي قد تواجه المستثمر الأجنبي أثناء مرحلة تصفیة العراقیل التّ ي یعتبر من أهمّ في الجزائر، والذّ 

ع من خلاله الدّولة وكذا المؤسسات ه ذلك الحق الذي تتمتّ على أنّ ویعدّ ، 65الاستثماريمشروعه 

.66ك حصص المستثمرین الأجانب المتنازل علیهاالاقتصادیة بالأولویة في تملّ العمومیة 

فعة دون عواقب على ملكیة ولة لحق الشّ ممارسة الدّ ، أنّ الأولىلوهلة امنذظاهریاً یبدو

ولة فقط تشتري أمیم، بل الدّ لیس إجراء لنزع الملكیة ولا إجراء للتّ ه باعتبار أنّ الأجنبيالمستثمر 

فعةحق الشّ غم من أنّ ، وبالرّ الأجانبركة للبیع لصالح المستثمرین ضها الشّ ي تعرّ التّ الأصول

ها تتعارض لها تأثیرات مماثلة من حیث أنّ أنّ ولة، إلاّ للملكیة لفائدة الدّ جبریاً لا یعتبر نقلاً 

.67واءالسّ مییزي على حدّ جعي والتّ مع حقوق الملكیة بسبب طابعها الرّ 

حویل الموافقة على التّ تقدیم ر فيتأخّ البةولة أو إحدى سلطاتها العامّ الدّ قیام:خامسا

ولة المضیفة ة في الدّ المختصّ لطةجراء في تراخي السّ هذا الإلیتمثّ في فترة معقولة، حیث

.65.حسین نوارة، مرجع سابق، ص:نقلاً عن- 63

.172.والي نادیة، مرجع سابق، ص- 64

.218.بن هلال ندیر، مرجع سابق، ص- 65

الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر بوریحان مراد، مكانة مبدأ حریة-66

یاسیة، جامعة بجایة، في القانون، فرع القانون العام، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السّ 

.134.، ص2015
67- ZOUAIMIA Rachid, « Le cadre juridique des investissements en Algérie: les figures de la régression »,
Revue Académique de la Recherche Juridique, faculté de droit et des sciences politiques, Université de
Bejaia, vol 8, N° 2, 2013, p. 16.
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معقولة ة للمستثمر إلى الخارج، خلال مدة في طلب تحویل العملة المستحقّ للاستثمار في البثّ 

.68للبیروقراطیة أو لأسباب أخرىاستعمالاً 

الإجراءل هذا ائن من استیفاء دینه أو تأجیل الوفاء به، ویتمثّ منع المستثمر الدّ :سادسا

إمهال لسداد دیونهم إلى المستثمر ین فترة ضیفة للاستثمار للمدینین المحلیّ مولة العطاء الدّ في إ

الجهة المدینة له اختلفتدینه، مهما ى منعه من استیفاءرة، أو حتّ الأجنبي وراء المواعید المقرّ 

.69ولة المضیفةفي الدّ سواء كان شخص عام أو شخص خاص 

ق ذلك ویتحقّ ،الأموالرؤوستحویلوإعادةتحویلةحریّ علىالمفروضةالقیود:سابعا

ل من قدرة المستثمر على أن یحوّ ي لوضع موانع تحدّ ولة المضیفة إجراءات تؤدّ خذ الدّ عندما تتّ 

ولة بفرض سعر صرف خل الناشئ عنها، كما لو قامت الدّ أصول استثماراته أو فوائدها أو الدّ 

.70ي إلى الإضرار بالمستثمرائد، ویؤدّ رف السّ مختلف عن سعر الصّ 

بین المستثمر الوطني شراكةإطارفيالأجنبیةالاستثماراتإنجازوجوب:ثامنا

ي یجد نفسه أمام رقابة للمستثمر الأجنبي الذّ حقیقیاً ي یعدّ تهدیداً والذّ ،المستثمر الأجنبيو 

دبیر الأجنبي من خلال هذا التّ رالمستثمحیث یجبر .صارمة من طرف الدّولة المضیفة له

%51ةنسببمساهمة المستثمر الوطني لالاستثماري في إطار شراكة، تمثّ بإنجاز مشروعه 

.71%50مننبي بأقلّ المستثمر الأجد مساهمة ، كما تحدّ على الأقلّ 

في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیررفقابة على الصّ زوبیري سفیان، حریة الاستثمار والرّ -68

.103.، ص2012یاسیّة، جامعة بجایة، في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلّیة الحقوق والعلوم السّ 

مذكرة ، الإسلامیةمان العربیة و جاریة أمام هیئتي الضّ المخاطر غیر التّ ضدّ آیت شعلال وردیة، ضمان الاستثمار-69

، 2006، بومرداسجامعةة، جاریلنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التّ 

.98.ص

مو، دار ول الآخذة في النّ الأجنبیة الخاصة في الدّ ظام القانوني للاستثماراتعصام الدین مصطفى بسیم، النّ 70-

.421.، ص1972، القاهرةهضة العربیة، النّ 

أعمال الملتقى ضمنقدمتمداخلة ، "الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرتقیید"خوادجیة سمیحة حنان، -71

نوفمبر 19و18الوطني حول الاطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، یومي 

)غیر منشورة(.7.، ص2015
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خذها الدّولة المضیفة بملكیة الأجانب بصفة غیر ي تتّ الإجراءات التّ قد تمسّ :تاسعا

ي یعدّ إجراء والذّ ي تهدف إلى خلق حالة احتكار، مباشرة عن طریق المشاریع الاقتصادیة التّ 

یطرة امیة من أجل السّ ما تلجأ إلیه الدّول النّ عادةً إذْ ،في نفس الوقتاقتصاديقانوني و 

.72على بعض القطاعات الحیویة وتدعیم استقلالها الاقتصادي

المماثلة لنزع الملكیة إلى ثلاثة مجموعات رئیسیة، الإجراءاتبتقسیم من الفقهقام البعض

كالبیع الجبري للأموال ،الملكیةلا في حقّ ل تدخّ ي تمثّ التّ الإجراءاتتشمل المجموعة الأولى 

عبح المتوقّ ي تمنع المستثمر من تحقیق الرّ التّ الإجراءاتىانیة فهي تحتوي علا الثّ ، أمّ المستثمرة

ل مضایقات ي تمثّ التّ الإجراءاتالثة ي الثّ ، فیما تغطّ صدیراد والتّ كحرمانه من تراخیص الاستیر 

.73وصعباً مرهقاً تجعل من الاستمرار في الاستثمار أمراً إداریة بحتة 

المطلب الثاني

الملكیةكریس القانوني للإجراءات المماثلة لنزع التّ 

قلیدیة لنزع ملكیة المستثمرین ور التّ دراج الصّ بإدّاخليالوالقانونفاقيالإتّ القانونلم یكتفِ 

ذة من قبل ل في الإجراءات الحدیثة المتخّ الأجانب بشكل مباشر، بل أضافا أشكالاً أخرى تتمثّ 

تكریسهاي تمّ والتّ ،74ي إلى نفس الأثر، بمعنى نزع الملكیة بشكل غیر مباشري تؤدّ والتّ ولة،الدّ 

ةسالمكرّ تلك، أو)الفرع الأول(جزائر فاقیات المبرمة من طرف التّ في مختلف الاسواء

.)الفرع الثاني(القوانین الوطنیة في 

.186.مرجع سابق، صعیبوط محند وعلي،- 72

.260.قبایلي طیّب، مرجع سابق، ص:راجع حول الموضوع- 73

أعمالضمنقدمت، مداخلة "ء في القانون الجزائريحمایة الاستثمار من نزع الملكیة والاستیلا"قبایلي طیّب، -74

كلیة یات،الفرص والتحدّ :الجزائرالملتقى الدولي حول الاطار القانوني لترقیة الاستثمار خارج قطاع المحروقات في 

)غیر منشورة(.7.، ص2018جانفي 31و30یوميأدرار،جامعة یاسیة، الحقوق والعلوم السّ 
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الفرع الأول

فاقيمستوى القانون الإتّ على 

رؤوس الأموال، ورغبةً منها في تدفق لق بیئة مساعدة للإستثمارسعیاً من الدّول في خ

فاقیات دابیر المماثلة لنزع الملكیة في مختلف الاتّ التّ ج الحمایة ضدّ ادر إفقد تمّ ،75الأجنبیة إلیها

ي مسألة نزع الملكیة سواء ي تغطّ ، والتّ )ثانیا(أو الجماعیة، )أولا(نائیة منها ولیة سواء الثّ الدّ 

.76بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

:نائیةفاقیات الثّ مستوى الاتّ على -أولا

نائیة المصادق علیها من طرف الجزائر فقط حمایة الاستثمار الثّ اتفاقیاتلا تتعامل 

إلى حمایة قلیدیة الأخرى لنزع الملكیة، بل تمتدّ ور التّ أمیم والمصادرة وغیرها من الصّ مع التّ 

الجزائر بینالمبرمةفاقیةتّ ت الانصّ فقد ،، وعلى سبیل المثال77دابیر المماثلةالتّ الاستثمار ضدّ 

،یر مباشرةغرفین المتعاقدین، بطریقة مباشرة أو الطّ منأيّ خذ یتّ لا":هعلى أنّ سویسراو 

جاهاتّ ،الأثرنفسبغة أوأمیم أو إجراء آخر له نفس الصّ إجراءات نزع الملكیة والتّ 

.78")...(رف المتعاقد الأخرالمنجزة من قبل مستثمري الطّ الاستثمارات

شجیع والحمایة المتبادلة ق بالتّ المتعلّ المبرم بین الجزائر وألمانیافاقالاتّ إضافة إلى 

مواطني استثماراتلا یمكن أن تخضع ":على أنّه42/المادة فينص، فقد للاستثمارات

فطیة وأثرها في تنمیة الإقتصاد، منشورات عقود التّراخیص النّ :باسم حمادي الحسن، الإستثمار الأجنبي المباشر-75

.77.، ص2014الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
76 - Doc/ OCDE, « L'expropriation indirecte et le droit de réglementer dans le droit international de

l'investissement », Ed/ OCDE, 2004, p. 6, disponible sur le site: http://dx.doi.org/10.1787/871821182042,
Consulté le 23/02/2018.
77- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l'épreuve de la résurgence de l'Etat

dirigiste en Algérie », op. cit., p. 23.
عبیة والمجلس الفدرالي یمقراطیة الشّ حكومة الجمهوریة الجزائریة الدّ بینفاق المبرمالاتّ من 6أنظر المادة -78

مصادق علیه ،2004نوفمبر 30فيع ببیرن رقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقّ ق بالتّ ویسري، المتعلّ السّ 

29، صادر بتاریخ 45عدد .ج.ج.ر.، ج2005جوان23خ في مؤرّ 235-05ئاسي رقم رّ المرسوم بموجب ال

.2005جوان



الأجنبيالمستثمرملكیةفيالدّولةتدخلصور:الأولالفصل

30

رف المتعاقد الآخر إلى إجراء نزع الملكیة، تأمیم، أو أيّ وشركات طرف متعاقد على إقلیم الطّ 

، إلاّ لأغراض المنفعة العامة أمیمإجراء آخر تكون آثاره مماثلة لآثار نزع الملكیة أو التّ 

.79"ومقابل تعویض

دابیر المماثلة لنزع أشارت إلى التّ التيارك نمالدّ الجزائر و بینالمبرمةفاقیةتّ لاانجد كذلك،

استثمارات مستثمري كلّ لا یمكن أن تكون ملكیة ":هعلى أنّ منه4المادة الملكیة في نص 

أمیم أو تخضع المتعاقد الآخر، موضوع نزع الملكیة أو التّ رفطرف متعاقد على إقلیم الطّ 

،)في ما یأتي بنزع الملكیةامالمشار إلیه(نزع الملكیة لأو أمیم ة للتّ لتدابیر ذات آثار مماثل

.80")...(إلاّ لغرض المنفعة العامة

:فاقیات الجماعیةعلى مستوى الاتّ -ثانیا

ول الأخرى، فقد نصت نائیة المبرمة بین الجزائر ومختلف الدّ الثّ فاقیاتالاتّ إلى إضافةً 

نصت على سبیل المثال ،دابیر المماثلة لنزع الملكیةالجماعیة بصریح العبارة على التّ فاقیاتالاتّ 

الاستثمارات وائتمان سة الإسلامیة لتأمینفاقیة المنشئة للمؤسّ تّ ب من الاأ و/2فقرة 19المادة 

ي إئتمانات سة أن تغطّ یجوز للمؤسّ ":كمایليلنزع الملكیةالمماثلةجراءاتالإالصّادرات على 

بة على الخسارة المترتّ أمین ضدّ الحة للتّ أمین وكذا الاستثمارات الصّ الحة للتّ ادرات الصّ الصّ 

.81"المماثلةالإجراءاتو الملكیةنزع)...(أدناهجاریة أكثر من المخاطر التّ ق واحد أوتحقّ 

،والبروتوكول الإضافيحادیة،عبیة وجمهوریة ألمانیا الاتّ الشّ یمقراطیةلجمهوریة الجزائریة الدّ االمبرم بینالاتّفاق-79

، مصادق علیه 1996مارس 11بتاریخالجزائر في ینعشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقّ یتعلقان بالتّ 

صادر بتاریخ، 58عدد .ج.ج.ر.ج،2000أكتوبر 7خ في مؤرّ 280-2000ئاسي رقم رّ المرسوم بموجب ال

.2000أكتوبر 8

رقیة ق بالتّ المتعلّ عبیة وحكومة مملكة الدانمارك،لشّ یمقراطیة االجزائریة الدّ حكومة الجمهوریةالاتّفاق المبرم بین-80

ئاسي رقمرّ المرسوم مصادق علیه بموجب ال،1999ینایر 25فيع بالجزائرالموقّ والحمایة المتبادلتین للاستثمارات،

.2004جانفي7صادر بتاریخ، 2عدد .ج.ج.ر.ج،2003دیسمبر 30مؤرخ في 03-525

، المصادق علیها بموجب الصادراتائتمانالاستثمارات و نلتأمیالإسلامیةسة نة إنشاء المؤسّ متضمّ الاتّفاقیة ال-81

أفریل 24صادر بتاریخ، 26عدد .ج.ج.ر.ج،1996أفریل 23خ فيمؤرّ 144-96ئاسي رقم رّ المرسوم ال

1996.
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نذكر من بینها، فرض قیود من طرف المماثلةالإجراءاتقت هذه المادة إلى بعض تطرّ 

حویل الخارجي تّ المن الأجنبين المستثمر ي تحول دون تمكّ ، التّ للاستثمارولة المضیفة الدّ 

لإجراءات خاذهااتّ لعة إلى إقلیمها، أو ل السّ اولة المضیفة إدخرفض الدّ ىللعملة، إضافة إل

.82نها حرمان المستثمر الأجنبي من ملكیته لمشروعه الاستثماريب عتشریعیة یترتّ إداریة أو 

سة ولیة المنشئة للمؤسّ فاقیة الدّ المماثلة في الاتّ الإجراءاتتكریس إلى ذلك، تمّ إضافةً 

أمین یغطّي التّ ":كالأتي18/1لك في المادة وذادراتالصّ ائتمانو العربیة لضمان الاستثمار

ق واحد أو أكثر من المخاطر بة على تحقّ أو بعض الخسائر المترتّ سة لكلّ ره المؤسّ توفّ يالذّ 

:الیةجاریة التّ غیر التّ 

م المؤمن له من ات أو بالواسطة إجراءات تحرّ لطات العامة بالقطر المضیف بالذّ السّ خاذاتّ -

الحراسة ونزع الملكیة أمیم وفرض المصادرة والتّ وعلى الأخصّ استثمارهحقوقه الجوهریة على 

، منع من نفس الأثرة أخرى یكون لها بمرور الزّ إجراءات تدریجیّ والاستیلاء الجبري وأيّ 

.83"الدائن من استیفاء حقّه أو التصرّف فیه وتأجیل الوفاء بالدین إلى أجل غیر معقول

لحمایة أحكاماً ،الاستثمارنة إنشاء الوكالة الدّولیة لضمان فاقیة المتضمّ نت الاتّ كما تضمّ 

ي جاءت تحت عنوان التّ 11/1ت المادة حیث نصالمستثمر الأجنبي من الإجراءات المماثلة،

الحة یجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصّ )..."(:هعلى أنّ "مانالحة للضّ المخاطر الصّ "

أمیم التّ )...(الآتیةبة على واحد أو أكثر من أنواع المخاطر الخسائر المترتّ مان ضدّ للضّ 

.84"والإجراءات المماثلة

.70.حسین نوارة، مرجع سابق، ص- 82

خمؤرّ 16-72مر رقمالأالمصادق علیها بموجبالاستثمار،لضمانسة العربیةفاقیة المنشئة للمؤسّ الاتّ -83

.1972جویلیة 4، صادر بتاریخ 53عدد .ج.ج.ر.، ج1972جوان 7في

ئاسي رقمرّ المرسوم المصادق علیها بموجب ال،ولیة لضمان الاستثمارنة إنشاء الوكالة الدّ فاقیة المتضمّ الاتّ -84

.1995نوفمبر 5صادر بتاریخ، 66عدد .ج.ج.ر.ج،1995أكتوبر 30مؤرخ في 95-345
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الفرع الثاني

مستوى القانون الوطنيعلى 

القانون الجزائري مباشرة فيص على الإجراءات المماثلة بصفةالنّ رغم عدم 

ق تتعلّ ،ذلك في نصوص مبعثرةو إلیها بصورة ضمنیة وغیر واضحةقتطرّ هأنّ ، إلاّ اخليالدّ 

صوص القانونیة الهدف منها هذه النّ ویمكن تفسیر ذلك على أنّ الاقتصادیة،شاطات النّ بتنظیم

ة المشرع هي جلب الاستثمارات الاستثمارات الأجنبیة، فلیس من المنطقي أن تكون نیّ استقطاب

.بإمكانیة حرمانهم من ملكیتهمفي حین یعلم هؤلاء مسبقاً 

قد أشار، 10-90رقمقد والقرضإلى قانون النّ العودة نجد أن المشرّع  الجزائري، وب

یل رؤوس و یمكن إعادة تح":منه184دابیر المماثلة بصفة غیر مباشرة في المادة إلى التّ 

المنصوص علیه في مویلصلة بالتّ والفوائد وسواها من الأموال المتّ المداخلتائج و الأموال والنّ 

وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقیات الدّولیة التي وقعت علیها 183المادة 

.85"الجزائر

المماثلة لنزع الإجراءاتها أشارت إلى إجراء من نلاحظ من خلال نص المادة، أنّ 

أو إعادة تحویل عوائد الاستثماربتحویل رؤوس الأموالي یمسّ الذّ دبیر الملكیة، وهو التّ 

ة المستثمر الأجنبي بصفة غیر یكلمبمسّ ي تات التّ الإجراءإحدى تعدّ و من وإلى الخارج،

.مباشرة

، علق بتطویر الاستثمار الملغىالمتّ 03-01رقمالأمرفقد نص،یاقفي نفس السّ 

المال بواسطة عملة صعبة رأستستفید الاستثمارات المنجزة انطلاقا  من مساهمة ":أنّهعلى

أسمالالرّ ق من استیرادها من ضمان تحویل حویل یسعرّها بنك الجزائر بانتظام ویتحقّ حرة التّ 

اتجة ة النّ افیة الصّ مان المداخل الحقیقیّ اتجة عنه، كما یشمل هذا الضّ المستثمر والعائدات النّ 

صادر بتاریخ، 16عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في10-90قانون رقم -85

)ملغى(.1990أفریل 18
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، حتى وإن كان هذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في صفیةالتّ أونازل عن التّ 

.86"البدایة

، من خلال نص 2009كمیلي لسنة كرّس المشرع الجزائري بموجب قانون المالیة التّ كما

ر مكرّ 4ق بتطویر الاستثمار في المادة المتعلّ 03-01لأمر امت ي تمّ والتّ ،87منه62المادة 

سات العمومیة ولة والمؤسّ ل صراحة للدّ خوّ نءات المماثلة، أیاجر راء آخر من الإإج، إلى3

جانب نازلات عن حصص المساهمین الأالتّ لّ فعة على كالشّ في ممارسة حقّ الاقتصادیة الحقّ 

الف السّ 2001نها قانون الاستثمار لسنة ي تضمّ لتّ نازل امن حریة التّ ا یحدّ ممّ ،88لفائدتهمأو 

الأمر الذي .نازلشرط لهذا التّ تنص على أيّ ي لم تكنْ ، والتّ 89منه30بموجب المادة كر الذّ 

على رخصة تسویق ةالحاصل"أوراسكوم تلیكوم"لطات الجزائریة وشركة أثار الأزمة بین السّ 

عة بین الطرفین قیة الموقّ فاتّ الابموجب "شركة جیزي"قال في الجزائر باسم خدمات الهاتف النّ 

وق الجزائریة ركة رغبتها في الانسحاب من السّ بعد أن أبدت هذه الشّ ،200190أوت 5بتاریخ 

ة بشدّ ي عارضته الجزائر ، الأمر الذّ 91نازل عن حصصها لفائدة متعامل أجنبي آخروالتّ 

.03-01أمر رقم من 31أنظر المادة - 86

، 2009كمیلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التّ 2009جویلیة 22مؤرخ في01-09أمر رقم من 62المادة راجع-87

، صادر في      53عدد .ج.ج.ر.استدراك في ج(، 2009جویلیة 26، صادر بتاریخ 44عدد.ج.ج.ر.ج

.03-01من أمر رقم 3مكرر 4التّي تمّمت المادة ،)2009سبتمبر 13

:مرّتین وهما3مكرر 4عدّلت المادة - 88

كمیلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التّ 2010أوت 26مؤرخ في 01-10الأمر رقم من 46بموجب نص المادة -

.2010أوت 29، صادر بتاریخ 49عدد .ج.ج.ر.، ج2010

ن قانون المالیة لسنة ، یتضمّ 2013دیسمبر 30خ في مؤر 08-13القانون رقم من 57بموجب نص المادة -

.2013دیسمبر 31، صادر بتاریخ 68عدد .ج.ج.ر.، ج2014

.03-01الأمر رقم من 30أنظر المادة- 89

، المصادق علیها عة بین وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسكوم تیلیكومفاقیة الاستثمار الموقّ اتّ :راجع-90

26، صادر بتاریخ 80عدد .ج.ج.ر.ج،2001دیسمبر 20خ في مؤرّ 416-01المرسوم التنفیذي رقم بموجب

.2001دیسمبر 

ماجستیر، تخصص المانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة سالم لیلى، الضّ :عننقلاً -91

.100.، ص2012هران، ، كلیة الحقوق، جامعة و اقتصاديقانون عام 
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شركة "ي یعطیها الأولویة في شراء أصول الشّفعة، الذّ وإعلانها عن رغبتها في ممارسة حقّ 

ور المماثلة لإجراءات نزع الملكیةفعة من الصّ الشّ القول، بأنّ یمكنالي بالتّ .92"جیزي

.93المستثمر الأجنبي في ملكیة مشروعه الاستثماريد مصیر حقّ ي تهدّ والتّ 

قة طبّ مق بالقواعد العامة الالمتعلّ ،04-03رقمالأمرقذلك، فقد تطرّ إلىإضافةً 

:دابیر المماثلة كمایليإلى التّ 11في نص المادة البضائع وتصدیرها استیرادعلى عملیات 

أو الالتزامات وتأخذ شكل /وللامتیازاتي وقیف الجزئي أو الكلّ دابیر الوقائیة في التّ ل التّ تتمثّ "

.94"ة عند الاستیراد أو رفع لنسب الحقوق الجمركیةتقییدات كمیّ 

الأمر ، وذلك فيالمماثلة في قانون المنافسةردابیبالتّ كما وردت بعض الأحكام المتعلقة 

لع والخدمات ة أسعار السّ د بصفة حرّ تحدّ ":هعلى أنّ منه4المادة ي أشار فيالذّ 03-03رقم

.على قواعد المنافسةاعتماداً 

.95")...(ة الأسعارولة المبدأ العام لحریّ د الدّ ه، یمكن أن تقیّ غیر أنّ 

ف یحظر كل تعسّ ":كمایليدابیرإلى هذه التّ قت، تطرّ الأمرمن نفس 7المادةنجداكم

:لها أو على جزء منها قصداحتكاروق أو ناتج عن وضعیة هیمنة على السّ 

.جاریة فیهاشاطات التّ وق أو ممارسة النّ خول في السّ دّ المنالحدّ -

.")...(قنيور التّ طأو التّ سویق أو الاستثمارات تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التّ -

من نظام :الاستثمار في الجزائربن یحیى رزیقة، سیاسة:راجع، لأكثر تفاصیل حول القضیة والحكم الصادر فیها-92

في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام صریح إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر التّ 

.122.، ص2013بجایة، یاسیة، جامعةللأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السّ 

93- ZOUAIMIA Rachid, « Le cadre juridique des investissements en Algérie: les figures de la régression »,

op. cit., p. 16.
قة على عملیات استیراد البضائع ق بالقواعد العامة المطبّ ، یتعلّ 2003جویلیة 19مؤرخ 04-03أمر رقم -94

.معدل ومتمم،2003جویلیة 20، صادر بتاریخ 43عدد .ج.ج.ر.ج،وتصدیرها

، صادر بتاریخ43عدد .ج.ج.ر.ج،ق بالمنافسة، یتعلّ 2003جویلیة 19في مؤرخ03-03أمر رقم -95

.معدل ومتمم،2003جویلیة 20

من خلال نص المادتینهذا ما نستشفّه أیضاً و إجراءات أخرى محظورة بموجب قانون المنافسة، كما أنّ هناك-

.من نفس الأمر16و15
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ع الجزائري قد حظر المشرّ ن لنا أنّ یتبیّ ،كرالفتي الذّ السّ 7و4من نص المادتین انطلاقاً 

تحول دونسة، و فته في المناالمستثمر الأجنبي من حریّ ي تحدّ بیر المماثلة، التّ ادبعض أنواع التّ 

.96بطریقة غیر مباشرةدفعه للانسحابیوق ممّاصموده في السّ 

بهدف جلب الإستثمارات الأجنبیة التّي تساهم في تحقیق نستخلص من كلّ ما سبق، أنّه

التّنمیة الإقتصادیة، قامت الجزائر بالإعتراف بحق الملكیة الخاصة وحمایته كمبدأ عام، ذلك 

لأنّه یشكّل أداة فعّالة في یدّ السّلطة العامة وبمثابة ضمان یمكّنها من توفیر الثقّة وترسیخ 

ب من جهة، وكدافع لإستقطاب المزید من رؤوس الأموال الأمان لدى المستثمرین الأجان

.الأجنبیة من جهة أخرى

، یُجیز القانون للدّولة أن تقوم بنزع المكیة من صاحبها بعد فشل محاولة إلاّ أنّه إستثناءً 

إقتناء الأملاك بالتّراضي، وذلك عن طریق الإجراءات الإنفرادیة التّي تعتبر بمثابة مخاطر غیر 

ولة في ل الدّ قلیدیة لتدخّ سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، المتمثّلة في الصّور التّ ریة،تجا

، المصادرة، الإستیلاء(تأمیم ونزع الملكیة بمختلف صورها كال،ملكیة المستثمر الأجنبي

الأجنبيالمماثلة لنزع الملكیة، والتّي تؤدّي كلّها إلى حرمان المستثمرالإجراءاتأو،)التّسخیر

.من ملكیته

.76.حسین نوارة، مرجع سابق، ص- 96



الجزائري

:ثانيالفصلال

ولة في ملكیة المستثمرل الدّ شروط تدخّ 

الأجنبي
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ر فیها ي یتوفّ یه أنّ المستثمر الأجنبي لا یوظّف أمواله إلاّ في المناطق التّ ممّا لا شكّ ف

غبة رأسماله من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الرّ لاستقبالقانوني مناسب عنصر الرّبح وإطار

یجدونها رورة منح أصحابها امتیازات وضمانات لا تقتضي بالضّ ، لاستثمارجلب ادیدة في الشّ 

.97ى في بلدهم الأصليفي دولة أخرى أو حتّ 

مانات القانونیة والمالیة لحمایة ملكیة المستثمر الأجنبي في ة البحث في الضّ ى أهمیّ تتجلّ 

جاه رؤوس أموالهم ضدّ في نفوس المستثمرین اتّ مأنینة قة والطّ الثّ ، في بثّ مجال الاستثمار

ي لا ترتبط بفكرة المضاربة وحسابات الأرباح والتّ ،98ضون لهاي یتعرّ التّ جاریة المخاطر غیر التّ 

تتّخذها الدّولة ي یمكن أنْ والخسائر وعوامل السّوق، وإنّما من جرّاء بعض القرارات الإداریة التّ 

.ي من خلالها تحرم المستثمر الأجنبي من بعض حقوقه أو تقییدهاوالتّ ،المضیفة للاستثمار

ي إلى عدم تفعیل العملیة الاستثماریة ي تؤدّ خطر نزع الملكیة من بین المخاطر التّ یعدّ 

ي إلى إبعاد ه یؤدّ أنّ من جهة، وإلى عدم جذب الاستثمارات الأجنبیة من جهة أخرى، إذْ 

، 99بحولة مهما توافرت فیها فرص تحقیق الرّ المستثمرین عن مزاولة الأنشطة الاستثماریة في الدّ 

قید ولة المضیفة للاستثمار التّ ب على الدّ لكي یصبح إجراء نزع الملكیة مشروعا، یتوجّ ، بالمقابل

.100واءالسّ باعتبارها ركیزة لحمایة الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة على حدّ واحترامهاة شروط بعدّ 

إلى إرساء ،المتعاقبةمن خلال قوانین الاستثمارامیة النّ ولالجزائر على غرار الدّ سعت 

الي بالتّ .د ضمانات وامتیازات من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیةنظام قانوني یجسّ 

ولة ي یجب على الدّ مانات التّ روط والضّ الشّ نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة أهمّ سوف

نزع مییز فيلة في شرط المصلحة العامة وشرط عدم التّ والمتمثّ ،قید بهاالمضیفة للاستثمار التّ 

.)المبحث الثاني(عویض إلى شرط دفع التّ ، إضافةً )الأولمبحثال(الملكیة 

.5.آیت شعلال وردیة، مرجع سابق، ص- 97

98- CHARVIN Robert, L'investissement international et le droit au développement, L'harmattan, Paris, 2002,

p. 151.

.215.معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص- 99

100- NIKIEMA Suzy H, « Indemnisation de l’Expropriation », L’Institut international du développement
durable, Canada, 2013, p. 1, publié sur le site:
http://www.iisd.org/pdf/2013/best_practice_compensation_expropriation_fr.pdf, Consulté le 28/04/2018.
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المبحث الأول

مییزشرط المصلحة العامة وشرط عدم التّ 

وبهدف تشجیع الاستثمار في الدّول النامیة خاصة، صد اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیةق

مانات القانونیة العدید من المبادئ والضّ ولة المضیفة للاستثمار ضمان یستوجب على الدّ 

من القانوني للمستثمر الأللمستثمرین الأجانب، وذلك عن طریق تقدیم الوسائل الكفیلة لتحقیق 

.دم على الاستثمار في أيّ بلدقْ ي یُ الذّ 

رد على حق الملكیة الخاصة بالمستثمر تالتيدو قیالأخطر من،ل عملیة نزع الملكیةتمثّ 

من قبل جوء إلیها اللّ یتم ، یننالقواو ساتیروسیلة قانونیة نصت علیها الدّ و یعتبرهفالأجنبي، 

.101لاحتیاجات المرافق العمومیةبصفة استثنائیة، تلبیةً الإدارة 

ف الإدارة في استعمالها لسلطة من تعسّ ع الجزائري حمایة حق الملكیة الخاصةكفل المشرّ 

في وجوب ممارسة هذه العملیة في ل أساساً ة ضمانات، تتمثّ بإحاطته بعدّ ، وذلك102نزع الملكیة

، من أبرزها شرط المصلحة العامة 103زمةروط والقیود اللاّ إطار القانون، عن طریق احترام الشّ 

.)الثانيالمطلب (مییز إلى شرط عدم التّ إضافةً ،)المطلب الأول(

المطلب الأول

شرط المصلحة العامة

في مجال نزع الملكیة، ولها اً خاصّ ها تكتسي طابعاً تكمن فكرة المصلحة العمومیة في أنّ 

جوء إلى نزع الملكیة، لكن یمكن اللّ حدّ د متى وإلى أيِّ ي تحدّ درجة بالغة من الأهمیة، فهي التّ 

صریح بالمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التّ خلیف یاسمین، رقابة القاضي الإداري على -101

.7.، ص2011جامعة تیزي وزو، یاسیة، القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السّ 
تنص يالتّ 1996دستور من 52وذلك في المادة الملكیة الخاصة،ستوري على حمایةس الدّ حیث نص المؤسّ -102

خص المخاطب بها، ، إلاّ أنّ صیاغة هذه المادة جاءت عامة دون تخصیص للشّ "الملكیة الخاصة مضمونة"على أنّ 

ي تنص ستور التّ من نفس الدّ 67، وذلك عكس المادة 2016ستوري لسنة عدیل الدّ من التّ 64ي تقابلها المادة التّ 

ستوري لسنة دیل الدّ من التعّ 81ي تقابلها كذلك المادة والتّ خص الأجنبي وحمایة شخصه،على حمایة الشّ صراحةً 

2016.
.13.سابق ، صمرجعخلیف یاسمین،-103
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فوا المنفعة عین لم یعرّ معیار واضح، فنجد أن غالبیة المشرّ ت دون ها ظلّ أنّ تها إلاّ رغم أهمیّ 

، وهذا ما جعل من فكرة المنفعة 104باشتراط توافرها لإمكان نزع الملكیةفقط اكتفواالعمومیة بل 

، )الفرع الأول(طرق إلى مفهومها یستدعي البحث فیه من خلال التّ باً متشعّ العمومیة موضوعاً 

.)الفرع الثاني(قدیر المصلحة العامة في نزع الملكیة والجهات المنوطة لها سلطة ت

الفرع الأول

مفهوم المصلحة العامة

، بحیث یختلف مفهومه من دولة إلى أخرى، واسعاً یأخذ مصطلح المصلحة العامة مفهوماً 

ملاحظة یمكن أهمّ .105غیر موضوعیةاعتباراتد فهو قائم على معناه غیر محدّ كما أنّ 

من ضت للعدیدتقدیمها لفكرة المصلحة العامة، هو عدم وجود تحدید مفهوم لها كونها فكرة تعرّ 

، واستعراض )أولا(راسة تقدیم تعریف للمصلحة العامة نا سنحاول في هذه الدّ  أنّ ، إلاّ 106راتغیّ التّ 

.)ثانیا(مختلف أنواعها وصورها 

:تعریف المصلحة العامة-أولا

روف الاقتصادیة ر الظّ تغیّ بر تتغیّ والغموضالمرونةشدیدةفكرةة العامةصلحالمتعتبر 

ي تهدف إلى خدمة هي تلك الأعمال التّ ف،عامالالحالصّ تنبع من فكرةوولة،والاجتماعیة في الدّ 

فع العام للجمیع عن طریق إقامة مشاریع تعود بالنّ ةمباشر ةالمجتمع سواء كان ذلك بطریق

عن طریق إقامة ة،غیر مباشر بطریقةوارع والحدائق والمدارس والمستشفیات وغیرها، أوكالشّ 

.107لأفرادلة لإقامة مشاریع سكنیة دة في المجتمع، كنزع ملكیة أراضي خاصّ مشاریع لفئة محدّ 

وزیع، شر والتّ باعة للنّ ، دار الهدى للطّ -دراسة مقارنة-بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیةصریحبراهیمي سهام، التّ -104

.18.، ص2012الجزائر، 

.217.مرجع سابق، صمعیفي لعزیز،- 105

.263.مرجع سابق، صلابراهیمي سهام، - 106

ضمن قرارات نزع الملكیة والإستملاك، مداخلة قدمت، المنفعة العامة فياشديعبد المجید بن یحیى بن سیف الرّ -107

9و7یومي بیروت،الثالث لرؤساء المحاكم الإداریة، المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، أعمال المؤتمر 

لاع علیه بتاریخ تمّ الإطّ ، https://carjj.org:على الموقع الإلكتروني التاليةمنشور مداخلة، 3.، ص2013أكتوبر 

08/05/2018.
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الدّولة على ممتلكات الأجنبي الخاصة بحسن استیلاءضرورة بالمصلحة العامة،یقصد 

مصلحة خاصة خذ لخدمة قد اتّ ءا إذا كان الإجراأمّ أجل صالح جمیع أفراد المجتمع،ة من نیّ 

له من مخالفة للقانون ما یشكّ لِ على ذلك نظراً الاحتجاجه یمكن ، فإنّ الأجنبيحیّز ضدّ أو بالتّ 

رربقصد الضّ  تكونعامة، یجب ألاّ مصلحة الللخاذ إجراءات نزع الملكیةاتّ ، فيالبالتّ .108وليالدّ 

، لأنّ ذلك یضفي على تلك الإجراءات عدم 109جنبيالأستثمر لماف أو الانتقام ضدّ عسّ أو التّ 

.110المشروعیة، إذا ما أرادت الدّولة تحقیق الرّبح المادي وممارسة المضاربة العقاریة

ي مجال تشجیع فة دول المبرمة من طرف الجزائر مع عدّ نائیةفاقیات الثّ نت الاتّ تضمّ 

فاق المبرم بین حكومة نجد من بینها الاتّ حیثشرط المصلحة العامة،وحمایة الاستثمارات على

رفان المتعاقدان تدابیر خذ الطّ لا یتّ ":ي نصت على مایليالتّ 5/2المادةالجزائر ودولة قطر في 

.111(...)"العامة  إذا كان بسبب المنفعة إلاّ (...)ة تدابیر أخرى لنزع الملكیة أو التأمیم أو أیّ 

ي والتّ 5فاق المبرم بین الجزائر وتونس في المادة الاتّ كذلكیاق، نجدفي نفس السّ 

لا یمكن ":ي تنص على أنّه، والتّ نت شرط المصلحة العامة عند نزع ملكیة المستثمرتضمّ 

المتعاقد الآخر، رف للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد طرفي المتعاقدین في إقلیم الطّ 

أمیم أو لنزع أن تكون موضوع تأمیم أو نزع للملكیة أو أي إجراء آخر له أثر مماثل للتّ 

.112(...)" لغرض المنفعة العامة إلاّ (...)الملكیة 

مرجع ،فاقیة واشنطنول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتّ في عقود الاستثمار بین الدّ حكیمقبایلي طیّب، التّ -108

.266.سابق، ص
109 - LAVIEC Jean-Pierre, Protection et promotion des investissements: Etude de droit international
économique, PUF, Paris, 1985, P. 192.

المجلة ، "مانات القانونیةمن حیث تكریس الضّ :مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للإستثمارات الأجنبیة"دالي عقیلة، -110

.268.ص.2017، 2عدد ،16مجلد ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایةالأكادمیة للبحث القانوني
لمتبادلة شجیع والحمایة االتّ بیتعلقدولة قطر، عبیة و لشّ ایمقراطیةحكومة الجمهوریة الجزائریة الدّ الاتّفاق المبرم بین-111

229-97اسي رقم رئّ الرسوم الممصادق علیه بموجب،1996أكتوبر 24بتاریخوحة دّ مدینة القع بالموّ للاستثمارات،

.1997یونیو 25، صار بتاریخ 43عدد .ج.ج.ر.، ج1997جوان23خ في مؤرّ 
عشجیبالتّ ق تعلّ یونسیة،حكومة الجمهوریة التّ و عبیةلشّ یمقراطیة االدّ حكومة الجمهوریة الجزائریةالاتّفاق المبرم بین-112

ئاسي رقمرّ المرسوم المصادق علیه بموجب،2006فیفري16فيع بتونس والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقّ 

.2006نوفمبر 19، صادر بتاریخ 73عدد .ج.ج.ر.ج، 2006نوفمبر 14خ في مؤرّ 06-404
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قتتطرّ 4/3في المادة ،یجرفاق المبرم بین الجزائر وجمهوریة النّ الاتّ ،كذلكنجد

إذا كانت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنیة ":كمایليالعامةإلى شرط المصلحة

.113(...)"ر الخروج عن تدابیر الفقرة الثانیة من هذه المادة تبرّ 

، ومثال ذلك لشرط المصلحة العامةتطرّقتفاقیات الجماعیةالاتّ بأنّ كذلك، یلاحظ

:على مایليتي نصأ التّ /15/1المادة حاد المغرب العربي، وذلك فيفاق المبرم مع دول اتّ الاتّ 

إذا توافرت إلاّ (...)المتعاقدة طرافالأمن أيّ لا یمكن تأمیم أو انتزاع استثمارات رعایا "

:الیةروط التّ الشّ 

ي ینص علیها القانون في یغ التّ خذ تلك الإجراءات لفائدة المصلحة العامة وطبقا للصّ تتّ )أ

.114"البلد المضیف للاستثمار

:أنواع المصلحة العامة-ثانیا

رورة نمیة، بالضّ ول في شتى مجالات التّ ي تشهده معظم الدّ طور الهائل الذّ التّ یستتبع 

زائري ع الجأنّ المشرّ ، حیث املةنمیة الشّ ق أهداف التّ یحقتالمشروعات بهدفإنشاء العدید من

على سبیل المثال وذلك ذات منفعة عامة ي تعدّ الحالات التّ ىعلنص،كغیره من الدّول الأخرى

ة نزع ي تنص على إمكانیهناك بعض القوانین الخاصة والتّ ، لأنّ رولیس على سبیل الحص

ولة هي صاحبة الحق في تقدیر المصلحة العامة، وما دامت الدّ ،115الملكیة للمنفعة العمومیة

وأن تستبعد كلّ ولةبالمصلحة الوطنیة للدّ  بالمصلحة الحقیقیة المرتبطة إلاّ فلا یجوز لها أن تعتدّ 

.116وریةصور المنفعة العامة الصّ 

شجیع تعلّق بالتّ یوحكومة جمهوریة النّیجر، عبیةلشّ یمقراطیة االدّ حكومة الجمهوریة الجزائریةالاتّفاق المبرم بین-113

ئاسي رقمرّ المرسوم المصادق علیه بموجب،1998مارس 16والحمایة المتبادلین للاستثمارات، الموقّع في الجزائر یوم 

.2000أوت 23بتاریخ ، صادر52عدد .ج.ج.ر.، ج2000أوت 22مؤرخ في 2000-247
، 1990جویلیة 23عة في الجزائر بتاریخ الموقّ ،بین دول المغرب العربيفاقیة لتشجیع وضمان الاستثمارالاتّ -114

، صادر 6عدد .ج.ج.ر.، ج1990دیسمبر 22المؤرخ في 420-90ئاسي رقم الرّ صادق علیها بموجب المرسومم

.1991فیفري 06بتاریخ

.36.سهام، مرجع سابق، صبراهیمي - 115

.84.حسین نوارة، مرجع سابق، ص- 116
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،العامةإنشاء المرافقإلىللمصلحة العامة جراء نزع الملكیة لإخاذهاولة من اتّ الدّ هدفت

ي والتّ ،ي تعتبر ذات منفعة عمومیةأو غیرها من الأعمال التّ رقس والمستشفیات والطّ كالمدار 

ق المتعلّ 11-91نذكر من بینها القانون رقم ،ة نصوص قانونیةالجزائري في عدّ ع المشرّ سهاكرّ 

یكون نزع الملكیة لا)...(":ي جاء فیه مایليالذّ ،أجل المنفعة العمومیةبنزع الملكیة من 

 إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة إلاّ ممكناً 

ق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة خطیط تتعلّ العمرانیة، والتّ 

.117"عمومیة

إمكانیة نزع الملكیة للمنفعة العامة، بعض القوانین الخاصةإلى جانب ما سبق،نصت 

المادة كذلك ،118منه134ق باستغلال المناجم في المادة المتعلّ 10-01القانون رقم نجد مثلاً 

إلى بعض أعمال اي أشارتالتّ ظام العام للغابات ق بالنّ المتعلّ 20-91قانون رقمالالأولى من 

قت إلى شرط تطرّ ،33في نص المادة 17-83كذلك نجد قانون المیاه رقم .119المنفعة العامة

لإقامةروریة أن تكتسب قطعة الأرض الضّ (...)للإدارةیجوز ":المصلحة العامة كمایلي

.120"المعمول بهللتشریععن طریق نزع الملكیة للمنفعة العامة طبقاً الممرّ 

الفرع الثاني

ة في تقدیر شرط المصلحة العامةلطة المختصّ السّ 

ولي العام، أكدت علیها معظم یعتبر شرط المصلحة العامة قاعدة من قواعد القانون الدّ 

رط هو حمایة فالهدف من هذا الشّ الاستثمارات الأجنبیة،ولیة الخاصة بحمایة ات الدّ یفاقالاتّ 

.11-91انون رقم قمن ال2/2المادة أنظر- 117

.ج.ج.ر.، یتضمن قانون المناجم، ج2001جویلیة3مؤرخ في 10-01من القانون رقم 134أنظر المادة -118

(2001جویلیة 4، صادر بتاریخ 35د عد )ملغى.
12-84م القانون رقم ، یعدل ویتمّ 1991دیسمبر 2مؤرخ في 20-91من القانون رقم  المادة الأولىأنظر -119

دیسمبر 4، صادر بتاریخ 62عدد .ج.ج.ر.نظام العام للغابات، جن الّ ، المتضمّ 1984جوان 23خ في مؤرّ 

1991.
، صادر بتاریخ 30عدد .ج.ج.ر.المیاه، جن قانون ، یتضمّ 1983جویلیة 16خ في مؤرّ 17-83قانون رقم -120

(1983جویلیة 19 )ملغى.



الأجنبيشروط تدخل الدولة في ملكیة المستثمر:الفصل الثاني

43

ولة لتحقیق بعض أهدافها ي تلجأ إلیها الدّ حكمیة التّ الملكیة الخاصة من الإجراءات التّ 

ةالاقتصادیة لإجراء نزع الملكیة ةولي تلجأ فیها الدّ الحالات التّ وفي كلّ ، 121والاجتماعی

الإداريلقاضياویلعب،)أولا(أمیم، تلعب سلطاتها العامة دورا في تقدیر المصلحة العامة أو التّ 

محدودةحكیم رقابةقضاء التّ في مقابل ذلك یبسط ، )ثانیا(على إجراءاتها رقابیاً دوراً إلى جانبها

.)ثالثا(على شرط المصلحة العامة

:في تقدیر المصلحة العامةالإدارةدور -أولا

عند وإثباتهاحترامهالإدارةیستوجب على اً مّ هِ مل شرط المصلحة العمومیة قیداً یشكّ 

بحیث یصبح إجراء ،122الإدارةتجاوزات ل ضمانة ضدّ لإجراء نزع الملكیة، فهو یشكّ خاذهااتّ 

المضاربة بح المادي وممارسة تحقیق الرّ مثلاً الإدارة، إذا قصدت منه معیباً نزع الملكیة إجراءً 

لطة في إطار السّ للإدارةع الجزائري مسألة تقدیر المصلحة العامة ترك المشرّ لقد.123العقاریة

فقطالجانب الموضوعيتمسّ ،مقیّدةع بهاي تتمتّ لتّ الطة السّ هذهأنّ إلاّ ،124ولةقدیریة للدّ التّ 

، وما بهاالإخلالما تم ب على عملیة نزع الملكیة البطلان كلّ ي یرتّ الذّ والإجرائي، كليدون الشّ 

.125غیر مشروعساءة إستعمال السّلطة من ثمّ یكون قرارهاإقدیریة هو یحدّ كذلك من سلطتها التّ 

قرارإصدارقبلالإدارةباعها من طرف ة الإجراءات الواجب إتّ ع الجزائري بدقّ د المشرّ حدّ 

تحت طائلة ملزمة باحترام هذه الإجراءاتالإدارةصریح بالمنفعة العمومیة، بحیث تكون التّ 

ي الذّ و 186-93نفیذي رقم المرسوم التّ وكذا ،11-91القانون رقممن كلّ وذلك في،البطلان

.126یعتبر بمثابة قانون تطبیقي وتفصیلي له، حیث ات تطبیق هذا القانوند كیفیّ جاء لیحدّ 

.292-291.ص.عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص- 121

.179.والي نادیة، مرجع سابق، ص- 122

.217.معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص- 123

.82.حسین نوارة، مرجع سابق، ص- 124

أطـــــــروحــــة لنیل شهـادة الــدكتوراه فــي للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر،لعشاش محمد، الحمایة القانونیة -125

.371ص ،2016العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم1993سنةجویلیة27في ، مؤرخ186-93مرسوم التنفیذي رقم ال:راجع-126

.ر.، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج1991أفریل سنة 27المؤرخ في 91-11

.1993أوت 01، صادر في 51عدد .ج.ج
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حدید وممتلكات المواطنین وبالتّ أموالعلى بالاستیلاءتقوم لاّ أ،الإدارةألزم القانون 

تحقیق المنفعة العامة، العقارات، بغیر سند قانوني أو خارج إطار شرعي أو دون غرض 

، 127دابیر والإجراءات القانونیة المعمول بها في هذا الخصوصروط والتّ أو من غیر مراعاة الشّ 

نزع الملكیة لمجرد الكسب المادي، أو تحقیق أهداف شخصیة إلىتلجأأن لهالا یجوزكما

ي یرتكز علیه قرار نزع كن الجوهري الذّ هو الرّ ،إذنأو سیاسیة أو حزبیة، فقیام المنفعة العامة

.128كیان قانونيالملكیة، وبدونه لا یكون لهذا القرار أيّ 

:القاضي الإداري في تقدیر المصلحة العامةردو -ثانیا

ي أوجه الانحراف الذّ للتحكم فيقابة العادیة أمام عجز الرّ كان لزاماً على القضاء 

الة للمنفعة العامة، بهدف فعّ ر رقابةیوفّ أنْ ،شاب عمل الإدارة في تقدیرها للمنفعة العامة

ي الذّ طوري التّ یلبّ نفسهوفي الوقت ،حقیقیة للملكیة الخاصةحمایةضمنتوازن یخلق 

.ولة وأجهزتها من أجل تقدیم خدمات أفضل للعامةالدّ تشهده

أو السلطات الإدارةبسلطات واسعة في التعقیب على تجاوزاتالإداريع القاضي یتمتّ 

م لإجراءات خرقها للقانون المنظّ العامة المختصة بنزع الملكیة الخاصة لحدود سلطاتها في حالة 

حقق قابة الكاملة للتّ ، ویملك الرّ الإدارةعلى إجراءات رقابیاً نزع الملكیة، فالقاضي یلعب دوراً 

.129من وجود المنفعة العامة

من خلال صیانة حقوق ،ى دور القاضي الإداري في مجال حمایة الملكیة العقاریةیتجلّ 

ي یرفعها المنزوع ملكیتهم من أجل عوى الإداریة التّ عن طریق الدّ ف الإدارة المواطنین من تعسّ 

نصوص تشریعیة وأخرى تنظیمیة مدعّمة :القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةظامالنّ موسى بودهان،-127

.5.، ص2012بالاجتهاد القضائي، دار الهدى للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، 
في ضوء :الملكیةولة الخاصّة ونزع والأحكار ونظام القانوني لأملاك الدّ عبد الحمید الشواربي، منازعات الأوقاف-128

.271-270.ص.، ص1997شریع، دار المعارف، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، الفقه والقضاء والتّ 

.90.صنوارة، مرجع سابق، حسین - 129

، التي تنص على تدخّل القاضي لفرض الرّقابة في مدى شرعیة قرار 11-91من قانون رقم 13أنظر كذلك المادة -

.التّصریح بالمنفعة العامة
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استغلالأو بإلغاء القرار الغیر المشروع أو المشوب بعیب ،عویضالمطالبة سواء بالتّ 

.130لطةالسّ 

وازن بین سلطات في تحقیق نوع من التّ همّ مللقاضي الإداري دور یُستقرأ مما سبق، بأنّ 

في لطات بشكل تعسّ من ممارسة هذه السّ یحدّ ، حیث الإدارة وبین حق الملكیة المكفول دستوریاً 

.131ي تعتبر بمثابة ضمانة للمنزوع ملكیتهم وحقوقهمي یفرضها والتّ قابة التّ من خلال الرّ 

:م في تقدیر المصلحة العامةدور المحكّ -ثالثا

ولي في إبرام الجزائر العدید من حكیم على المستوى الدّ نعكس القبول المتزاید للتّ إ

ي تمنح في الغالب الحمایة الكافیة والتّ ،نائیة والانضمام إلى الاتفاقیات الجماعیةفاقیات الثّ الاتّ 

خذها ي تتّ مختلف الإجراءات التّ ما في ذلك الحمایة ضدّ لمصالح رعایا الدول الطرف فیها، بِ 

.132باشرةبملكیة استثماره، سواء بصفة مباشرة أو غیر مي تمسّ ولة المضیفة للاستثمار والتّ الدّ 

ي ترمي إلى حمایة الملكیة الخاصة، وأمام القیود التّ باعتبار المصلحة العمومیة من أهمّ 

عن استئثار الدولة سلطة د لشرط المصلحة العامة، فضلا� فاق حول مضمون محدّ عدم وجود اتّ 

قدیریة في تنظیم رط من عدمه، في إطار سیادتها الإقلیمیة وسلطتها التّ ر هذا الشّ تحدید مدى توفّ 

سبة لمحكمة عب بالنّ من المستحیل أو من الصّ إلى ذلك، فإنّهنشاطها الاقتصادي، إضافةً 

ولة عاء الدّ لادّ ق المصلحة العامة وفقاً فا ما یحقّ تصرّ أكد من أنّ تحكیم دولیة أو هیئة أخرى التّ 

دّ من قبیل المصلحة العامة دولة الحرّیة الكاملة في تحدید ما یعلكلّ المضیفة، وذلك باعتبار أنّ 

.لذلكف وفقاً تتصرّ ها وأنْ ي تتولاّ التّ 

المصلحة شرطأن تعتبر هیئة تحكیم دولیة صراحةً ،ادركان من النّ بأنّه وإِنْ ،یلاحظ

سبق وأن ومع ذلك،أنّه، إلاّ الخاصة بالمستثمر الأجنبيلشرعیة نزع الملكیةكإجراءالعامة

لأجل المنفعة العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة نزع الملكیةضوابطعزالدین، آلیات و قاضي -130

.40.، ص2015الوادي، ة، جامعةیاسیالحقوق والعلوم السّ 

.265.ص، مرجع سابق، براهیمي سهام- 131

المجلة الأكادیمیة للبحث ، "دور الضمانات والمبادئ الدولیة في حمایة ملكیة المستثمر الأجنبي"بقة حسان، -132

.102.، ص2017، 2عدد،16مجلد ،، جامعة بجایةوالعلوم السیاسیة، كلیة الحقوقالقانوني
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شركةقضیة،مثالنذكر منها على سبیل الفي عدّة قضایا دولیة،ى بعض المواقف تبنّ 

SPP(ME) ّوقضیة حكومة جمهوریة مصر العربیةضد ،A. Goetz c/ Burundi، ّدت التي أك

تستهدففعلاً كانتالمضیفةولةالدّ قبلمنالمتّخذةالإجراءاتحكیم بأنّ خلالهما هیئة التّ 

.133العامةالمصلحةتحقیق

الثانيالمطلب 

شرط عدم التمییز

خاذ إجراءات نزع الملكیةولة في اتّ على فكرة حق الدّ استقرّ وإنْ ولي القانون الدّ نّ إ

وعدم المساواةولة ملزمة باحترام مبدأ الدّ من المسلم به أنّ ه إنّ في مواجهة أملاك الأجانب، ف

المبدأ ضمانة محوریة ذات طابع حمائيوباعتبار هذا ،134مییز عند ممارستها لهذا الحقالتّ 

في هذا المطلب فقد ارتأیناولة المضیفة للاستثمار،من طرف الدّ عسفیةالتّ الإجراءاتكلّ ضدّ 

وء على وضعیته في القانون الجزائري، ط الضّ نسلّ ثم،)الفرع الأول(همضمونق إلىطر التّ 

.)الفرع الثاني(اخلي الدّ أو فاقيالإتّ المستوىع سواء على طریقة تكریسه من قبل المشرّ أيْ 

الفرع الأول 

مییزمضمون شرط عدم التّ 

فرقة في مجال إجراءات نزع ملكیة المستثمر الأجنبي، مییز أو عدم التّ یقصد بقید عدم التّ 

المستثمر ي تعامل بها ولة المضیفة للاستثمار، المستثمر الأجنبي نفس المعاملة التّ تعامل الدّ أنْ 

،تمییز في الاستفادة من مزایا الاستثماردون أيّ ةب معاملة عادلة ومنصفالوطني، وهو ما یرتّ 

ل نفس الواجبات دون مفاضلة بین الطرفین أمام حمّ متع بنفس الحقوق وتلإضافة إلى التّ با

.135فة بترقیة الاستثمارالجهات الإداریة المكلّ 

مرجع فاقیة واشنطن،حكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتّ التّ قبایلي طیب، -133

.268-267.ص.صسابق،

.60.ص، مرجع سابق،أمزیان وهیبة:عننقلاً - 134

ماجستیر اللعماري ولید، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -135

.16.ص،1،2011الجزائرفرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعةفي القانون،
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جاري لجمیع شاط الاقتصادي أو التّ مباشرة النّ یقوم هذا المبدأ على فكرة تسهیل 

مییز في المعاملة، مصدر عدم التّ الأشخاص، دون تفرقة بین شخص وطني وآخر أجنبي، ویعدّ 

ولة المضیفة للاستثمار عدم تفضیل مستثمرها ي یشترط على الدّ ولي للاستثمار الذّ القانون الدّ 

.136جنبيالوطني على الأ

ل الأولى في مجال نزع ملكیة المستثمر في صورتین أساسیتین، تتمثّ فيمییزتّ الد یتجسّ 

ولة بنزع ملكیة المشروع الاستثماري مییز بین المستثمر الأجنبي والوطني، حین تقوم الدّ التّ 

ا شاط، أمّ ي یمارس نفس النّ ذلك إلى المستثمر الوطني الذّ للمستثمر الأجنبي دون أن یمتدّ 

ق ذلك عندما تلجأ مییز بین المستثمرین الأجانب فیما بینهم، ویتحقّ ى في التّ تتجلّ ، انیةورة الثّ الصّ 

یشمل مشاریع الاستثماریة، دون أنْ مولة إلى حرمان المستثمرین الأجانب من ملكیة مشاریعهالدّ 

أجانب، یحملون جنسیات ي تعود ملكیتها لمستثمرینشاط، والتّ استثماریة أخرى تزاول نفس النّ 

.137مختلفة لدول أخرى

مییز بین المستثمرین الأجانب الحاملین لما سبق، مبدأ المساواة وعدم التّ تطبیقاً یعتبر 

كائز الأساسیة المستقطبة للاستثمارات الرّ لجنسیات مختلفة والمستثمرین المحلیین، أحد أهمّ 

فة للاستثمار من حمایة قانونیة للمستثمر الأجنبي، ذلك ولة المضیره الدّ ما توفّ الأجنبیة، وذلك لِ 

في داخل إقلیم تلك إجراء تمییزي أو تعسّ ضه لأيِّ م تعرّ دإضافة إلى تعزیز الاطمئنان لدیه بع

.138ولةالدّ 

الخاص، دار المطبوعات وليصفوت أحمد عبد الحفیظ، دور الإستثمار الأجنبي في تطویر احكام القانون الدّ -136

.3.، ص2006الجامعیة، الإسكندریة، 

.221.معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص- 137

.186.والي نادیة، مرجع سابق، ص- 138
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الفرع الثاني

مییزتكریس شرط عدم التّ 

لملكیة هاضتعرّ المضیفة للاستثمار عند ولةعلى الدّ ولي القانون الدّ توجب قواعد

مییز بین المستثمر الأجنبي والوطني، وضرورة المساواة احترام مبدأ عدم التّ ،المستثمر الأجنبي

.139ولیةولیتها الدّ ؤ  قامت مسبینهم، وإلاّ فیما

سة في مجال والحوافز المكرّ مانات الضّ مییز بین المستثمرین من بین أهمّ عدم التّ مبدأیعدّ 

العوامل الجالبة للاستثمار الأجنبي، فمن جهة یلعب دور حمائي یعتبر من أهمّ الاستثمار، فهو 

ولة المضیفة للاستثمار بطریقة خذها الدّ تتّ ي یمكن أنْ مییزیة التّ الإجراءات القانونیة التّ كلّ ضدّ 

مانات الممنوحة فیة، ومن جهة أخرى، یساهم في ضمان الاستفادة من الامتیازات والضّ تعسّ 

في إطار حمایة وتشجیع زام قانوني محفّ من الجزائر لإرساء نظسعیاً .140الوطنيللمستثمر

نائیة المبرمة من طرف فاقیات الثّ في معظم الاتّ یزیمتكریس شرط عدم التّ فقد تمّ ،الاستثمارات

ع الجزائريالمشرّ عملإلى ذلك، فقد إضافةً ،)أولا(ول الأخرىالحكومة الجزائریة وحكومات الدّ 

.)ثانیا(الوطنیةهفي قوانینرطلشّ هذا اإقرارعلىجاهداً 

:ولیةفاقیات الدّ الاتّ مییز في عدم التّ شرطتكریس -أولا

ي یقوم به المستثمر الأجنبي على نفس مییز عندما لا یحصل الاستثمار الذّ یحدث التّ 

لمعالجة .المضیفةولة ي تحصل علیها الاستثمارات في إقلیم الدّ المعاملة أو الحمایة التّ 

بین مختلف المستثمرین، كثیراً ما تنص معاهدات المعاملة المتساویةهذا الوضع ولضمان 

المستثمرین مییز ضدّ ول المضیفة للتّ حظر على الدّ العلى فرض جماعیةالأو نائیةالاستثمار الثّ 

3/1والكویت في المادة فاقیة المبرمة بین الجزائر الاتّ المثالسبیلعلىنذكر،141الأجانب

139- LAVIEC Jean-Pierre, op. cit., P. 198.
أطـــــــروحــــة لنیل شهـادة الــدكتوراه فــي حسایني لامیة، مبدأ عدم التمییز بین الاستثمارات في القانون الجزائري، -140

.ص،2017فرع الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،القـــانـــــون،

12.
141- ASSI Rola, Le régime juridique des investissements étrangers au Liban au regard de l’ordre juridique
international, Thèse de doctorat en droit, Faculté de sciences juridiques et politiques, Université AIX-
MARSEILLE, 2014, p. 308.
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شكل كان باتخاذ رفین المتعاقدین بأيّ ، لن یقوم أي من الطّ "(...):ي جاء فیها مایليالتّ 

أو بالأنشطة المرتبطة ي إلى الإضرار بمثل هذه الاستثماراتتمییزیة تؤدّ فیة و إجراءات تعسّ 

.142"بما في ذلك الإستعمال والتمتع في إدارة وتنمیة وصیانة وتوسّع الإستثمارات

شیكیة، وذلكدولة الجزائر والجمهوریة التّ فاق المبرم بینالاتّ ذلك،لىإبالإضافةنجد 

معاملة عادلة یضمن كلّ طرف متعاقد على إقلیمه،":هص على أنّ تني والتّ 3في نص المادة 

والمداخیل المتصلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

.143(...)"بها

نصتكذلك3في المادة فاقیة المبرمة بین الجزائر والیوناننجد الاتّ ،یاقفي نفس السّ 

من طرف مستثمري الطّرف یمنح كلّ طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقلیمه":هأنّ على 

المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل امتیازا عن تلك الّتي یمنحها لمستثمریه أو لمستثمري أيّ دولة 

.144(...)"أخرى 

فاقیة تشجیع نجد اتّ ،مییزعدم التّ ي تطرقت إلى شرط والتّ سبة للاتفاقیات الجماعیةنّ الا بأمّ 

یعمل الطرف ":ي جاء فیها مایلي، والتّ المغرب العربيد احوضمان الاستثمار بین دول اتّ 

زمة والملائمة لاستثمار رأس المال وفقا لطبیعة الاستثمار، المتعاقد على توفیر الإمكانیات اللاّ 

.145(...)"شاط خلال فترة معقولة نا یقدم للمستثمر الوطني وبما یتیح له بدء العمّ بما لا یقلّ 

الدّیمقراطیّة الشّعبیة وحكومة دولة الكویت، حول التشجیع والحمایة بین حكومة الجمهوریّة الجزائریةالمبرمالاتفاق-142

20وتبادل الرسائل المؤرّخة على التوالي في 2001سبتمبر 30فيالمتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالكویت 

،2003أكتوبر 23مؤرّخ في 370-03مرسوم رئاسي رقم مصادق علیه بموجب ،2003جانفي25و2002جانفي

.2003نوفمبر 2، صادر بتاریخ 66عدد.ج.ج.ر.ج
ة التشیكیة، حول الترقیة والحمایة المتبادلة عبیة والجمهوریّ ة الشّ یمقراطیّ الدّ ةبین الجمهوریة الجزائریّ المبرمالاتفاق-143

خمؤرّ 124-02رئاسي رقم المرسوم مصادق علیه بموجب ال،2000سبتمبر 22فيع ببراغ للاستثمارات، الموقّ 

.2002أفریل 14، صادر بتاریخ 25عدد.ج.ج.ر.ج،2002أبریل 7في 
التّشجیع بیتعلّقالجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة وحكومة الجمهوریة الیونانیة، بین حكومة الجمهوریةالمبرمفاقالاتّ -144

مرسوم رئاسي رقممصادق علیه بموجب ،2000فبرایر 20ع بالجزائر یوم قّ المو والحمایة المتبادلین للاستثمارات، 

.2001جویلیة 29، صادر بتاریخ 41عدد .ج.ج.ر.ج،2001جویلیة 23مؤرخ في 01-205
.بین دول المغرب العربيتشجیع وضمان الاستثماراتفاقیة من 2أنظر المادة -145
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مییز وذلك في نص ن الإتفاق الأورو متوسطي شرط عدم التّ تضمّ إضافة إلى ذلك، فقد 

منها، التي تنص4في الفقرة "الإلتزامات المشتركة"التي جاءت تحت عنوان ،منه30المادة 

للممولین بالخدمات التابعین للمجموعة الأوروبیة ودولها الأعضاء لجزائرتمنح ا":على أنّه

.146"33إلى 31المشار إلیها في المواد من تقل رعایة عن تلك معاملة لا

:مییز في القوانین الوطنیةتكریس مبدأ عدم التّ -اثانی

مییز في مجال الاستثمار على المستوى الدّولي، رغم الأهمیة التي حظي بها مبدأ عدم التّ 

،جاً بل عرفت تدرّ ،بطریقة مباشرةإلا أنّ عملیة إقراره في قانون الاستثمار الجزائري لم تكنْ 

مییز بین البدایة الفعلیة لإلغاء التّ حیث أنّ ،147كریسهمیش إلى وضعیة التّ لتّ من وضعیة ا

بصورة لكن،1990قد والقرض لسنة المستثمر الوطني والأجنبي كان بصدور قانون النّ 

بالمجال بل یبقى فقط متعلقاً ،یمكن الاعتداد به في مجال الاستثمارلاضمنیة، بحیث 

س بصفة صریحة هذا المبدأ لیكرّ الملغى، شریعيالتّ صذلك مباشرة النّ جاء بعدثمّ ،المصرفي

یحظى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب بنفس المعاملة ":ص على مایليوذلك بالنّ 

بیعیون والمعنویون الجزائریون من حیث الحقوق والالتزامات ي یحظى بها الأشخاص الطّ التّ 

.148"صل بالاستثماراتفیما یتّ 

الأجانب ضرورة معاملة المستثمرینىأنّها أوجبت عل،یفهم من خلال هذه المادة

قة الالتزامات المتعلّ ق بالحقوق و تمییز فیما بینهم، وذلك فیما یتعلّ بدون أيّ والوطنیین

الأولى ه في المادةنّ أكر، الف الذّ شریعي السّ خلال المرسوم التّ ه ومنأنّ الملاحظ .بالاستثمار

عبیة من جهة، والمجموعة یمقراطیة الشّ شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدّ فاق الأوروبي المتوسطي لتأسیسالاتّ -146

والوثیقة 7إلى رقم 1والبروتوكولات من 6إلى 1الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، وكذا ملاحقه من 

159-05الرئاسي رقم المرسوممصادق علیه بموجب، 2002أفریل 22هائیة المرفقة به، الموقع بفالونسیا في النّ 

.2005أفریل 30، صادر في 31عدد .ج.ج.ر.، ج2005أفریل سنة 27المؤرخ في 

.تفاقالامن نفس 32و31المادتین أنظر كذلك-

.14.مرجع سابق، صحسایني لامیة، - 147

.12-93من المرسوم التشریعي رقم 38أنظر المادة - 148
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ها نّ أیمكن القولاليوبالتّ ،149الأجنبيالمستثمر الوطني و من إلى أحكام تخاطب كلّ قتطرّ منه

.من نفس المرسوم38دة الماتتمم

مییز بین المستثمر الوطني والأجنبي بصفة وعدم التّ أكید على ضمانة المساواةالتّ تمّ 

الأشخاصیعامل":منه كمایلي14وذلك في المادة ،03-01الاستثمار رقم قطعیة في قانون 

والمعنویونالطبیعیونالأشخاصبهیعاملماالأجانب بمثلوالمعنویونبیعیونالطّ 

الأشخاصجمیعویعامل.بالاستثمارلةالصّ ذاتوالواجباتالحقوقمجالفيالجزائریون

ولةأبرمتها الدّ الاتفاقیات التيأحكاممراعاةالمعاملة معنفسالأجانبوالمعنویینالطبیعیین

."الأصلیةدولهممعالجزائریة

الطبیعیون والمعنویون الأشخاصعامل یُ ه یجب أنْ أنّ ،عند تحلیلنا لهذه المادةنجد 

عون بنفس یون، بحیث یتمتّ بیعیون والمعنویون الجزائر یعامل به الأشخاص الطّ الأجانب بمثل ما

ع الجزائري قام في الفقرة الثانیة من نفس المشرّ الملاحظ أنّ .یخضعون لنفس الواجباتالحقوق و 

، سواء كانوا مییز كذلك بین المستثمرین الأجانب فیما بینهمالمادة بتجسید مبدأ المساواة وعدم التّ 

ر مع مختلف ا الجزائتبرمهي مراعاة أحكام الاتفاقیات التّ بأشخاص طبیعیین أو معنویین، وذلك 

تطبق اليبالتّ و ، ولیةللالتزامات الدّ احتراماً لرعایا تلك الدولأفضلالدول والتي تمنح امتیازات

إلى جانب .بالمساواة بین المستثمرین الأجانبي یقرّ فاقیات كاستثناء للمبدأ العام الذّ هذه الاتّ 

المادة الأولى أنّ القولمییز بصفة صریحة، یمكن ي نصت على ضمان عدم التّ هذه المادة التّ 

.150إلى ذلكمن نفس الأمر قد أشارت أیضاً 

شریعي النظام د هذا المرسوم التّ یحدّ ":، على أنّه12-93شریعي رقم لتّ من المرسوم االأولىحیث تنص المادة -149

الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة وعلى الاستثمارات التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادیة الخاصة 

شخص معنوي معین صراحة بموجب لع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأيّ بإنتاج السّ 

."نص تشریعي
ق على الاستثمارات ظام الذي یطبّ د هذا الأمر النّ یحدّ ":على أنّه03-01من الأمر رقم الأولىالمادة تنص-150

لع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الوطنیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسّ 

."أو الرخصة/والامتیاز

یفهم من خلال نص المادة أنّه یطبّق نفس النظام القانوني على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة على حد السّواء،   -

.وهذا هو محور مبدأ عدم التّمییز بین المستثمر الوطني والأجنبي
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بصفة عامة، شاط الاقتصاديمییز في النّ همیة مبدأ عدم التّ لأونظراً إلى ذلك، إضافةً 

ستوري الجزائريس الدّ تأكیده من طرف المؤسّ مجال الاستثماري بصفة خاصة، فقد تمّ الوفي 

منه 43وذلك من خلال نص المادة ،2016سنة لتعدیله الأخیر بموجب 1996في دستور 

.حریة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون":ي تنص علىالتّ 

تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة 

."للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

لم تشر،استقرائنا لنص المادة، أنها جاءت في الفقرة الأولى بأحكام عامةعند نلاحظ 

جارة لفائدة المستثمرین الوطنیینالاستثمار والتّ ةما إذا كان الاستفادة من المزایا المتعلقة بحری

س سّ ا الفقرة الثانیة من نفس المادة فنجد أن المؤ أمّ .مییز بینهماأم الأجانب، مما یعني عدم التّ 

نمیة للتّ مییز بین المؤسسات سواء أكانت وطنیة أو أجنبیة، وذلك خدمةً صراحة على عدم التّ دأكّ 

.الاقتصادیة الوطنیة

ولي في جذب الاستثمارات الأجنبیة، بإضفاء الطابع الدّ همنرغبةً قام المشرّع الجزائري 

العادلة والمنصفة للاستثمارات، من خلال مییز وذلك بإقراره لضمان المعاملة عدم التّ على مبدأ

مع مراعاة ":ع على أنّهالمشرّ نصق بترقیة الاستثمار، حیث المتعلّ 09-16إصداره للقانون 

ى نائیة والجهویة والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائریة، یتلقّ فاقیات الثّ أحكام الاتّ 

معاملة منصفة وعادلة، فیما یخص الحقوق الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب 

.151"والواجبات المرتبطة باستثماراتهم

،س قاعدة ذات بعد دوليع الجزائري كرّ ضح لنا من خلال نص المادة أعلاه، أن المشرّ یتّ 

ات قة باستثمار لة في المعاملة العادلة والمنصفة فیما یخص الحقوق والواجبات، المتعلّ المتمثّ 

ي تبرمها الجزائرمع مراعاة أحكام الاتفاقیات التّ الطّبیعیین والمعنویین، ذلكالأشخاص 

.مع مختلف الدول

.09-16قانون رقم من 21أنظر المادة - 151
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مییز في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب، فیما یخص عدم التّ مبدأدّ یع

للمستثمرین،ة الممنوحة مانات المهمّ من أولى الضّ ،الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاستثمار

نمستثمریالعامل تُ ولة المضیفة بمثل ما عامل المستثمرین الأجانب من طرف الدّ یُ حیث 

استقطاب لمسار دولة نحویعتبر نتیجة حتمیة إذْ ،الوطنیین على نفس قدم المساواةمن رعایاها

الغایة من تكریسذلك لأنّ ،ةفي مختلف القطاعات الاقتصادیةالأجنبیاتالاستثمار 

مانة هو تمكین المستثمر الأجنبي من الاستفادة من كل الامتیازات المنصوص علیها هذه الضّ 

.152في قانون الاستثمار

.34.بوریحان مراد، مرجع سابق، ص- 152
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المبحث الثاني 

عویض كضمانة لحمایة ملكیة المستثمر الأجنبيشرط التّ 

قیامها بإنهاء اتفاقیة الاستثمار ونزع ملكیة المستثمر تلتزم الدّولة المضیفة للاستثمار عند

تقوموع،شر م كان إجراء نزع الملكیة غیر الأجنبي بدفع تعویض مادي لهذا الأخیر، وإلاّ 

.ةیالدّولالمسؤولیةعلى أساسه

في الدّولة الأجنبي رة للمستثممانات المالیة المهمّ عویض من الضّ یعدّ الالتزام بالتّ 

حرمان المستثمر الأجنبيذلك لأنّ الدّولة وإن كانت تملك الحق فيستثمار،لإلالمضیفة 

ها من جهة أخرى، تلتزم بمقتضى  أنّ من جهة، إلاّ إقلیمهاعلىالمتواجدةمن ملكیته الخاصة

تعویض عن هذه الأموال المستثمرة لجبر الضرر الذي یلحق الاخلي والدّولي بقواعد القانون الدّ 

قة مباشرة أو غیر ینتیجة حرمانه من ملكیة مشروعه الاستثماري سواء بطر ،بالمستثمر الأجنبي

.مباشرة

ي یجب والذّ الحرمان من الملكیةعویض في حالةالدّولة بالتّ التزاملما سبق ذكره، فإنّ تبعاً 

ي للاستثمار في بلد أن یكون في حدود الحالات الواردة في القانون، یعد ضمانا للمستثمر الأجنب

.ولة المضیفةمعین، وكذلك كدافع لجلب الاستثمارات الأجنبیة للدّ 

للدّول المستقبلة لرؤوس معترف به دولیاً اً أمیم ونزع الملكیة حقّ الي، فإذا كان التّ بالتّ 

بالحق،مقابل ذلك،القانون الدّولي یعترف للمستثمر الأجنبيالأموال الأجنبیة، فإنّ 

عویض التّ بهز، ونظرا لما یتمیّ 153ا أصابه من ضرر جراء المساس بملكیتهعویض عمّ في التّ 

ص له مبحث مستقل أن نخصّ ارتأینابحدّ ذاته، قائماً قانونیاً ل نظاماً مثّ یُ فإنّه،من أحكام خاصّة

.)المطلب الثاني(هتقدیر كیفیة وإلى ،)المطلب الأول(عویضمفهوم التّ ق من خلاله إلى نتطرّ 

.269.، صمرجع سابقعقیلة، دالي- 153
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المطلب الأول

عویضمفهوم التّ 

ي تملك الحق في وضع الید على المشاریع الاستثماریة المنجزة على على الدّولة التّ یتعیّن

رر الذي لحق صاحب بجبر الضّ الالتزام، أو غیرهاإقلیمها عند ممارستها لإجراءات نزع الملكیة 

،تبرّره دواعي المنفعة العمومیةالي فكلّ مساس بالملكیة الفردیة عندما المشروع الاستثماري، بالتّ 

احتراماً اتج عن حرمان المستثمر من ملكیته، وذلك ي الضّرر النّ یستتبعه دفع تعویض یغطّ 

سوف ساسالأهذاعلى .للحقوق المكتسبة للأجنبي المقیم على إقلیمها وحمایة لأمواله وممتلكاته

، وتبیان مختلف أوصافه وخصائصه )الأولالفرع (عویض التّ تعریفوالتحلیلنتناول بالشرح 

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول 

عویضتعریف التّ 

ر على ملكیة المستثمر بإجراءات تؤثّ عند قیامهاالمضیفة للاستثماریقع على الدولة 

تعویض المستثمر عن كلبتزامللإابمشروعه الاستثماري، اسسبما تتضمنه من المالأجنبي

اختلفتمكانة بالغة الأهمیة بین الدّول، إلاّ أنّه التّعویض یحتلّ وباعتبارما لحق به من ضرر، 

ول المتقدمة ما بین الدّ سواء،ً حدامواقفهم حول فكرة التّعویض، بحیث لیس لها مفهوماً مو 

التّعویض التّقلیدي وفقاً للقاعدة بأو الدول النامیة، حیث تأخذ الأولى رة لرؤوس الأموالالمصدّ 

.)ثانیا(بالتّعویض المناسبك الثانیة تتمسّ ، و )لاأو (الكلاسیكیة على أنّه فوري، ملائم وفعّال 

:عویض لدى الدّول المتقدمةمضمون التّ -لاأو 

ف لذلك یعرّ ،لوامالأسلرؤو عویض في بادئ الأمر لدى الدّول المصدّرة ظهر مفهوم التّ 

ول ي تقوم بها الدّ أنّ الإجراءات التّ قلیدي، حیث ترى الدّول المتقدمةتّ عویض الكلاسیكي أو البالتّ 

المشاریع الاستثماریة الأجنبیة یعدّ خرق الحرمان من ملكیةالمستوردة لرؤوس الأموال قصد 

ئم ولة المضیفة للاستثمار بدفع تعویض فوري، ملاإذا قامت الدّ لقواعد القانون الدّولي، إلاّ 
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ولة المضیفة للاستثمار ولا یصاحبه تعویض كامل، یكون خذه الدّ إجراء تتّ ویعتبر أيّ ،وفعّال

.154بالمصادرة غیر المشروعةوشبیهاً مماثلاً 

قلیدیة ف التّ عویض لدى الدّول المتقدمة، تبیان الأوصاالتّ دراسة مضمونیتعین علینا عند 

، )2(عویض الملائم ، التّ )1(عویض الفوري في التّ لة والمتمثّ ذكورة أعلاه،معویض الللتّ 

.)3(ال عویض الفعّ والتّ 

:عویض الفوري أو الحالالتّ -1

عویض للمستثمر الأجنبي بمجرّد حرمانه وتجریده عویض الفوري، ضرورة دفع التّ یقصد بالتّ 

عویض ن كون التّ مِ من ملكیة مشروعه الاستثماري أو بعد ذلك بفترة وجیزة، كما لا یعدّ إخلالاً 

أخیر، حیث لن یعاني المستثمر في هذه ر الدّفع إذا تقرّرت فوائد مناسبة لهذا التّ یتأخّ أنْ حالاً 

.155الحالة من أیّة خسائر نتیجة ذلك

:عویض الملائمالتّ -2

امل، الذي یغطّي الخسارة عویض الشّ أنّه هو نفسه التّ یقصد به عند جانب من الباحثین، 

ي یجب أن یأخذ فیها بعین الاعتبار قیمة الأموال التي انتزعت ملكیتها حسب والتّ الفعلیة، 

رف المتضرّر ما في ذلك الأضرار الغیر المباشرة اللاّحقة بالطّ وق، بِ ائد في السّ السّعر السّ 

.156بالإضافة إلى ما فات المستثمر من كسب للأرباح المحتملةل علیها،والفوائد المتحصّ 

ي لقواعد القانون الدّولي، إذا كان یغطّ طبقاً لائماً مذلك،علىلاوةالتعویض عیكون 

تمّ العمل به في قضیة جاریة الحقیقیة للأموال محلّ نزع الملكیة، وهذا ماالقیمة التّ 

Liamco157، ّنمیة والتّ الإقتصاديعاونكما أكدّت علیه منظمة الت)OCDE(، في مشروعها

،2008ضمانات الاستثمارات في القانون الدّولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عمر هاشم محمد صدقة،-154

.62.ص
.227.معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص-155

.69.، ص2002هشام علي صادق، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -156

:للمزید من التفصیل حول القضیة والحكم الصادر عنها أنظر- 157

- RAMBAUD Patrick, « Les suites d'un différend pétrolier: l'affaire Liamco devant le juge

français », Annuaire français de droit international, Ed/ du CNRS, vol 25, 1979, p. p. 820-834, disponible

sur le site: http://persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1979_num_25_1_2191, Consulté le 16/05/2018.
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عویض الملائم ، بحیث أكّدت على التّ (AMI)د الأطراف حول الاستثمارات حول الاتفاق المتعدّ 

نزع إجراء جاریة المنصفة قبلومحدّد على أساس القیمة التّ الذي یجب أن یكون كاملاً 

.158الملكیة

:عویض الفعّالالتّ -3

حقیقیة، بحیث یستطیع المستثمر اقتصادیةأن یكون ذا قیمة یقتضي التعویض الفعّال، 

ولا ق هذا الهدف،عویض بعملة تحقّ ق ذلك إلاّ من خلال دفع وتسدید التّ منه، ولا یتحقّ الاستفادة

حویل بحریة بعملة قابلة للتّ عویض مدفوعاً ق ذلك إذا كان التّ ب للمستثمر خسارة فعلیة، ویتحقّ تسبّ 

كیة، وتبدو الخسارة الحقیقیة للمستثمر واضحة أو عملة لها قیمة في السّوق في تاریخ نزع المل

حویل إلى الخارج، خاصة إذا كانت القوانین الدّاخلیة في إذا كانت تلك العملة غیر قابلة للتّ 

.159المضیفالقطرتجرّده وتحرمه من إعادة استثمار أمواله في نفس المضیفة لاستثماره ةالدّول

:النّامیةعویض لدى الدّول مضمون التّ -ثانیا

التّعویض بالمفهوم عویض، فأمام فیما یخصّ شرط التّ وسطاً ت الدّول النّامیة موقفاً تبنّ 

ي وضعته الدّول المتقدمة خدمة لمصالحها الاستثماریة الهادفة إلى نهب ثروات الكلاسیكي الذّ 

عویض في حالة اتّخاذها لإجراءات نزع الملكیة، بأداء التّ الالتزامها لم تنكر الدّول النّامیة، فإنّ 

عویض، حیث قامت بإحداث قاعدة دولیة جدیدة ولم تأخذ في الوقت نفسه بالقاعدة التقلیدیة للتّ 

تها من الممارسات الدّولیة وأحكام المحاكم ي استمدّ عویض المناسب، والتّ ل في التّ تتمثّ 

الصّادرة عن الجمعیة العامة تالقراراولیة، إضافة إلى بعض الدّ فاقیاتالاتّ وكذا ،160ولیةالدّ 

:مایلي)AMI(حول الاستثمارات الأطرافالوثیقة الصادرة عن الاتفاق المتعدد ورد في-158
« L'indemnité équivaut à la valeur loyale et marchande de l'investissement exproprié au moment qui
précède immédiatement l'expropriation. La valeur loyale et marchande ne tient pas compte de toute
modification de la valeur du fait que l'expropriation a été rendue publique antérieurement », Voir :
L’accord Multilatéral sur L’investissement, Projet de texte consolide, OCDE, 1998, disponible sur le site:
http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1f.pdf , Consulté le 28/05/2018.

.69.مرجع سابق، ص،ة الدولیة للمال الأجنبيهشام علي صادق، الحمای- 159

لسنة Liamcoعویض المناسب هي قاعدة عرفیة دولیة منها قضیة ولیة أنّ قاعدة التّ دت ممارسة المحاكم الدّ أكّ -160

:، راجع في هذا الشأن1977
. 822.pcit.,op.RAMBAUD Patrick,-
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الخاص بالسّیادة الدّائمة 1962لعام 1803القرار رقم هاأهمّ ،)ONU(لهیئة الأمم المتحدة 

كشرط من القسم الأول منه على قید المنفعة العامة 4ت الفقرة ث نصبیعیة، حیعلى الموارد الطّ 

وحصول هؤلاء على تعویض ،من الملكیةالأجانبالإجراءات التي من شأنها حرمان لاتخاذ

.161وفقا للقانون الدّولي دون التعرّض إلى ماهیة التعویض المناسب

، الخاص 1974لسنة 3281هاقرار فيلذلك تبعاً ت الجمعیة العامة للأمم المتحدةتبنّ 

2/2وذلك في المادة عویض المناسب،مبدأ التّ للدّول، الاقتصادیةبمیثاق الحقوق والواجبات 

أمیم أو نزع الممتلكات الأجنبیة مقابل إجراءات التّ خاذاتّ في أنّ لكل دولة الحقّ تالتي نصمنه،

.162یتم تقدیره وفقا لقوانین الدّولة المتخذة لهذه الإجراءات،تعویض مناسب

اً عویض تعارضللتّ قلیدي الدّول النّامیة تطبیق المفهوم التّ في السیاق ذاته،اعتبرت

ومنع اقتصادهاانهیارمن ما قد ینجم عن ذلكلِ یادة الاقتصادیة لها على ثرواتها، نظراً مع السّ 

أقلّ عویض المناسب الذي یعتبر، لذلك نادت بالتّ الاقتصادیةول من تحقیق أهدافها هذه الدّ 

عویض الملائم الكامل، بحیث یشمل القیمة الحقیقیة في السّوق، والذي یقتضي أن تأخذ من التّ 

عویض ویجب أن یستعمل هذا التّ أمیم أو نزع الملكیة،ي تمّ فیها التّ روف التّ الظّ الاعتباربعین 

وإعادة الهیكلة واجتماعیةاقتصادیةعندما یكون الهدف من نزع الملكیة هو تحقیق إصلاحات 

.163صادیةالاقت

ول المتقدمة وفق للمفهوم وحالاً كما أرادته الدّ عویض أن یكون فوریاً تّ لا یشترط في ال

للقدرة المالیة للدّول المتخذة لإجراء نزع الملكیة، ومناسباً عویض، فقد یكون جزئیاً قلیدي للتّ التّ 

.164بحیث یمكن دفعه على أقساط أو دفعه في مدّة زمنیة معقولة

الخاص بالسّیادة ، 1962دیسمبر 14مؤرخ في جمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة الصادر عن ال1803قرار رقم -161

قبایلي طیّب، التّحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى :نقلاً عنالدّائمة على الموارد الطّبیعیة، 

.276.على ضوء اتّفاقیة واشنطن، مرجع سابق، ص
بمیثاق الخاص ، 1974دیسمبر 12مؤرخ في الصادر عن الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة 3281قرار رقم -162

.234.معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص:نقلاً عن، للدّولالحقوق والواجبات الاقتصادیة 

.341.عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص- 163

.85.مرجع سابق، ص،ولیة للمال الأجنبيحمایة الدّ الهشام علي صادق،- 164
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الثانيالفرع 

في القانون الجزائريعویضأوصاف التّ 

قة بوضع القواعد المتعلّ ،قصد توفیر الحمایة اللازمة للملكیة الخاصةقام المشرع الجزائري 

عویض الذي یعتبر كقید یرد بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، بالإضافة إلى كیفیة تحقیق التّ 

المشرع الجزائري لم یعتمد موقفاً أنّ إلاّ ولة في مجال حرمان المستثمر من ملكیته، على حق الدّ 

حیث، عویضبمبدأ التّ صوص القانونیة التي تقرّ في مختلف النّ عویضالتّ فاوصبشأن أواحداً 

، )ثانیا(، والقانون الدّاخلي )أولا(الإتفاقيعویض في القانون بین أوصاف التّ اختلافهناك 

.وهذا ما سنحاول تبیانه من خلال استعراضنا لهذه الدّراسة

:الإتفاقيعویض في القانون أوصاف التّ -أولا

في مجال تشجیع ة دولمع عدّ نائیة التي أبرمتها الجزائرن أغلب الاتفاقیات الثّ أبلاحظ ی

، شریعات الوطنیةعویض المكرّسة في التّ كلّ أوصاف التّ باستبعاد، قامت الاستثماراتوحمایة

، )1(عویض المناسب فقط بتجسیدها لخاصیة التّ اكتفتو ،والتي سنقوم بالتطرق إلیها لاحقاً 

.أمیم ونزع الملكیة، قبل القیام بإجراءات التّ )2(عویض الفوري والفعلي والتّ 

:عویض المناسبالتّ -1

فیها روف التي یتمّ إلى الظّ استناداً یكونعویض الذي التّ ذلكالمناسب، عویضالتّ یعني 

ي تسعى الدّولة المضیفة أن تكون مشروعة، بالإضافة إلى الأهداف التّ یجبيوالتّ ،نزع الملكیة

یجد حیث ،165والاجتماعیةالاقتصادیةالإصلاحاتإلى تحقیقها والتي یجب أن تكون لغرض 

.166طرق إلیها سابقاً التّ تي تمّ عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة الوصیات الصّادرة أساسه في التّ 

شهادة جاریة، مذكرة لنیل بن خلوف لینة، عیاش سمراء، حمایة الاستثمارات الأجنبیة من المخاطر غیر التّ -165

،2016یاسیة، جامعة بجایة، الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السّ 

.54.ص
للتّفصیل أكثر حول مختلف القرارات الصادرة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أنظر الموقع الرّسمي -166

.30/05/2018لاع علیه بتاریخ تمّ الإطّ ، http://www.un.org/fr/documents/index.html:للمنظّمة
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:عویض الفعّالالتّ -2

إمكانیةمع ،نقداً فع فیه الدّ قتضي أن یتمّ یالذيعویض ذلك التّ ،عویض الفعّالیعتبر التّ 

.167مانات الأساسیة للمستثمر الأجنبيمن الضّ باعتبارهاعویض إلى الخارجمقدار التّ تحویل

:عویض الفوريالتّ -3

ولي، وبصفة عامة یقصد بها دفع هذه العبارة غیر محددة في القانون الدّ نجد أن 

عوبات المالیة التّي تواجهها الدّول النّامیة بسبب فنظراً للصّ .عویض بدون تأخیر أو بدون مهلةالتّ 

تمدید یتمّ نأفق علیه ه من المتّ ولیة، فإنّ الدّ لالتزاماتهااحتراماً ر العملة الأجنبیة لدیها أو عدم توفّ 

نائیة الثّ الاتفاقیاتدة في سنوات، وهذه المهلة محدّ 5سدید ولكن لا یمكن أن تتجاوز مهلة التّ 

من تاریخ نزع ر ابتداءً عویض مقابل هذا التأخّ شهر، وذلك بشرط دفع التّ 12ما بین شهرین و

.الملكیة

نت خاصیة تضمّ نجد أنها مع دول أخرى،ي أبرمتها الجزائرالثنائیة التّ لاتفاقیاتلسبةبالنّ 

الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر المثالسبیلعلىنذكر،لاعویض المناسب، الفوري والفعّ التّ 

ویجب أن تصاحب إجراءات نزع )...(":ه، حیث تنص على أنّ 5/2ي المادة وذلك ف، مصرو 

مبلغه على أساس القیمة تدابیر دفع تعویض مناسب وفعلي یحسب -إذا اتّخذت-الملكیة

الحقیقیة للاستثمارات المعنیّة والتي تمّ تقییمها وفقا للظروف الاقتصادیّة السّاریة عشیّة الیوم 

.168")...(الذي اتّخذت فیه التّدابیر أو أعلن فیه عنها 

:اخليعویض في القانون الدّ أوصاف التّ :اثانی

على الدّولة في حالة تعرّضها للملكیة الخاصة للأفراد بوجود ع الجزائري قیوداً فرض المشرّ 

المشرع أنّ ما یمكن ملاحظته أیضاً ، شرط المصلحة العامة، بالإضافة إلى ضرورة دفع تعویض

.347.عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص- 167

وحكومة جمهوریة مصر العربیة، المتعلّق عبیةیمقراطیة الشّ الجزائریة الدّ الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریّة-168

مصادق علیه بموجب، 1997مارس 29بتاریخ بالتّشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع علیه في القاهرة

أكتوبر 11، صادر بتاریخ 76عدد .ج.ج.ر.، ج1998أكتوبر 11مؤرّخ في 320-98مرسوم رئاسي رقم

1998.
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ستور أو القوانین عویض، سواء في الدّ فیما یخص مواصفات التّ اً واحداً موقفالجزائري لم یعتمد

عویض القبلي لة في التّ والمتمثّ ،إلى استعراض هذه الأوصافتطرق نالي سوف الأخرى، بالتّ 

.)2(والمنصف، العادل)1(

:عویض القبلي أو المسبقالتّ -1

عویض المستحق ازعة للملكیة بأداء التّ ولة النّ الدّ التزامعویض القبلي أو المسبق، یقصد بالتّ 

ولة هذا الإجراء وإذا ما خالفت الدّ ،169الملكیةللمستثمر المنزوع ملكیته قبل المبادرة بإجراء نزع 

.ستور ویكون إجراء نزع الملكیة باطلتكون قد خالفت الدّ 

، 1989من دستور 20ة في المادة ستوري على هذه القاعدة لأول مرّ س الدّ د المؤسّ أكّ 

تعویض قبلي ویترتب علیه .لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون":هوالتي تنص على أنّ 

زمة للملكیة الخاصة في ظلّ توفیر الحمایة اللاّ هذه المادةكان الهدف من.170"عادل، ومنصف

ثم قام بعد رعت فیها الجزائر في تلك المرحلة،ي شیاسیة والاقتصادیة التّ مرحلة الإصلاحات السّ 

،171المنفعة العمومیةجل أع الجزائري بوضع القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من ذلك المشرّ 

عویض في كما وردت أیضا هذه الخاصیة للتّ ،172عویضعلى قاعدة التّ ىخر ي الأهتي أكّدتوال

نزع الملكیة إلا في إطار القانون، یتمّ لا":لىوالتي تنص ع1996من دستور20نص المادة 

.173"ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف

:عویض العادل والمنصفالتّ -2

أمیم أو نزع الملكیة عویض الناتج عن إجراءات التّ یقوم التّ عویض العادل مفاده، أنالتّ 

التعویض بحیث یجب أن یتمّ ي كلّ الآثار المترتبة عنها،على معیار موضوعي، یجب أن یغطّ 

.240.معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص -169

18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة-170

)ملغى(.1989مارس 01، صادر في 09، ج ر ج ج، عدد 1989فیفري سنة 28المؤرخ في 

.186-93، والمرسوم التنفیذي رقم 11-91بموجب القانون رقم - 171

یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة "(...):على أنّه11-91تنص المادة الأولى من القانون رقم -172

."العمومیة، وشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة به، وكیفیات التعویض القبلي العادل والمنصف

.2016، قبل تعدیله سنة 1996من دستور20المادة أنظر- 173
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لطات المعنیة تفادي التخفیضات إلى  القیمة الحقیقیة للمال المستثمر، وعلى السّ استناداً 

نزع ملكیته،كما یجب أن یغطّي كذلك كافة الأضرار اللاّحقة بالمستثمر الذّي تمّ حكمیة،التّ 

.174للقیمة الحسابیة للاستثمار المنجزوأن یكون مساویاً 

عویض المنصف، فقد أقرّت معظم قواعد القانون الدّولي على ضرورة أن یكون نزع أما التّ 

وأن یكون على لطة العامة لدواعي المنفعة العامة من جهة، الملكیة العقاریة من طرف السّ 

على الإنصاف یكون تحدید هذا الأخیر قائماً أنعویض من جهة أخرى، على أساس مبدأ التّ 

والتزامات الدّولة ،الذّي یقتضي فیه الأخذ بعین الاعتبار حقوق المستثمر الذي انتزعت ملكیته

.175المضیفة للاستثمارات في نفس الوقت

ستوريس الدّ من قبل المؤسّ العادل والمنصفعویضالتّ أكید على خاصیتيالتّ تمّ 

عدیلمن التّ 22، هذا بالإضافة إلى المادة 1996177دستور في، وكذا1989176في دستور 

.لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون":على أنّهالتي تنص،2016الأخیر لسنة ستوريالدّ 

عویض العادل والمنصف وقام حیث نص على التّ .178"ویترتّب علیه تعویض عادل ومنصف

.بحذف مصطلح قبلي كوصف من أوصاف التعویض

خاصتي العدل والإنصاف مسألة تكریس لما سبق،تأكیداً ،ع الجزائريتجاوز المشرّ 

من بینها قانون في عدة قوانین متفرقة،هاذین الوصفیند ار إلى إی،ستورعویض في الدّ للتّ 

ه6وذلك في نص المادة 277-63رقم الاستثمار 40نص المادة إضافة إلى،179من

16في المادة 03-01د علیهما الأمر رقم كما أكّ ، 12180-93شریعي رقم المرسوم التّ من

.344.عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص- 174

.344.درید محمود السّامرائي، مرجع سابق، ص- 175

.1989من دستور 20أنظر المادة - 176

.2016، قبل تعدیله سنة 1996من دستور20أنظر المادة -177
.2016سنة تعدیله بعد،1996لسنة الدیمقراطیة الشعبیةستور الجمهوریة الجزائریة د-178
.ج.ر.، جالاستثماراتتضمن قانونی،1963جویلیة 26فيمؤرخ277-63قانون رقمالمن 6أنظر المادة -179

)ملغى(.1963أوت 2صادر بتاریخ،53عدد .ج

.12-93من المرسوم التشریعي رقم 40أنظر المادة - 180
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تكریس كما تمّ ."منصفوعادلتعویضالمصادرةعلىویترتب(...)":هوالتي تنص على أنّ 

التي تنص23/2في المادة 09-16في القانون الجدید للاستثمار رقم هاتین الخاصیتین 

."ب على هذا الاستیلاء ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصفیترتّ ":هعلى أنّ 

أحد لا یجوز حرمان أيّ ":هعلى أنّ ج.م.قمن 677یاق، تنص المادةفي نفس السّ 

للإدارة الحق في روط المنصوص علیها في القانون، غیر أنّ  في الأحوال والشّ من ملكیته إلاّ 

نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها، أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل 

قدیم عن تفإجراء نزع الملكیة مقترن باحترام مبدأ المشروعیة، فضلاً ".تعویض عادل ومنصف

.تعویض عادل ومنصف

ص بالنّ ،قة بنزع الملكیةفي بعض القوانین المتعلّ كتفىإ،ع الجزائريكما نجد أنّ المشرّ 

من القانون رقم    الأولىالمادةوذلك فيالعادل والمنصف فقط، التعویضخاصیتيعلى 

عویض مبلغ التّ یجب أن یكون ":هالتي تنص على أنّ منه 21نص المادة كذا و ، 91-11181

ي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا بحیث یغطّ 

".نزع الملكیة

المطلب الثاني

عویضكیفیة تقدیر التّ 

والنّازعة للملكیة الخاصة للمنفعة العامة،      فة للاستثمارولة المضیعاتق الدّ یقع على

عویض لإصلاح الضّرر وجبر إجراء آخر له نفس النتائج والآثار، الالتزام بالتّ أو بسبب أيّ 

القرارات التي تصبح كلّ رعیة على إجراءاتها، وإلاّ الخسائر للمنزوع ملكیتهم، وذلك لإضفاء الشّ 

.تقضي بحرمان صاحب الملكیة من ملكیته باطلة

"على مایلي11-91المادة الأولى من القانون رقم تنص -181 د هذا القانون من الدستور، یحدّ 20عملا بالمادة :

عویض القبلي العادل نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة به، وكیفیات التّ 

."والمنصف
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ف الإدارة نزوع ملكیتهم من تعسّ ع وضع ضمانات قانونیة بغرض حمایة المیقتضي على المشرّ 

ذها لإجراءات نزع الملكیة في إطار تحقیق اختّ إوذلك عند ،لطة العامةفي استعمال امتیازات السّ 

،182عویض بتقریر آلیات ووسائل فعّالة لدفع التّ ق إلاّ  أنّ ذلك لا یتحقّ المصلحة العامة، إلاّ 

، بالإضافة)الفرع الأول(عویض التّ رق المعتمدة في تقدیرلة في تبیان مختلف الطّ والمتمثّ 

.)الفرع الثاني(إلى أسالیب الوفاء به 

الفرع الأول

عویضطرق تقدیر التّ 

عویض على موقف واحد یقضي بالحق في التّ وطنيالو فاقيالإتّ من إجماع القانون غم بالرّ 

ولِ ع الجزائري لم یُ  أن المشرّ المتعاقدین، إلاّ كمبدأ لضمان المصالح الاقتصادیة والمالیة للطرفین 

فاقیات وذلك على خلاف الاتّ ،183اخلیةعویض في القوانین الدّ أهمیة كبیرة حول كیفیة تقدیر التّ 

.أنفصیل في هذا الشّ نائیة الخاصة بحمایة وترقیة الاستثمارات الأجنبیة التي قامت بالتّ الثّ 

نزع إجراءاتویض المستحق عن یفیة تقدیر التعّ ة طرق یعتمد علیها في كهناك عدّ 

ولة المضیفة للاستثمار ما یخدم مصالح الدّ وذلك بِ ،الملكیة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

،جراءات من جهة أخرىر من هذه الإالمتضرّ الأجنبيویخدم مصلحة المستثمر ،من جهة

طریقة وكذا ، )ثانیا(، وطریقة المقاصة)أولا(طریقة القیمة الحالیة، فيرقل هذه الطّ وتتمثّ 

إضافة ،)رابعا(طریقة الحصیلة أو القیمة الحسابیة الصافیةو ، )ثالثا(القیمة في البورصة 

.)خامسا(وقیة العادلةطریقة القیمة السّ إلى 

رة مانات المقرّ قدیر الإداري والضّ بین التّ :في القانون الجزائريعویض عن نزع الملكیة بوزاد إدریس، الحق في التّ -182

یاسیة، جامعة تیزي كتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السّ قانوناً وقضاءً، أطروحة لنیل شهادة الدّ 

.189.، ص2017و، وزّ 
إلى أنه فقطأشاركیفیة تقدیر التعّویض، بل، إلى 277-63رقم لّ القانونظالجزائري في عمشرّ اللم یتطرّق-183

على تبنى تقدیر التعویض في مقابل ذلك، كما نلاحظ أنّ المشرع وفقاً للقواعد العامة.عویض عادلیجب أن یكون التّ 

لا یجوز ":، التي تنص على أنّه.ج.م.من ق677أساس العدل والإنصاف، وذلك ما نستشّفه من خلال نص المادة 

غیر أنّ للإدارة الحق في نزع .روط المنصوص علیها في القانونأيّ أحد من ملكیته إلاّ في الأحوال والشّ حرمان 

."جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها، أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف وعادل
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:طریقة القیمة الحالیة-أولا

عة مع خصم كافة مبالغ الاستثمار والأرباح المتوقّ ،لهذه الطریقةوفقاً ،عویضیشمل التّ 

عویض من خلال الأخذ قة تقوم على أساس الرّفع من قیمة التّ یمبالغ الإهتلاك المحققة، وهي طر 

.أمیم أو نزع الملكیةبعین الاعتبار المبالغ المحتملة خاصة في حالة عدم مشروعیة إجراءات التّ 

ازعة للملكیة أو المؤممّة ولة النّ على الدّ ر سلباً أنّها تؤثّ ،ریقةیلاحظ على هذه الطّ ما

ولقد ،184ركة من أرباحعه الشّ ما تتوقّ عویض كلّ التّ لأنّها لا تدرج في تقدیرولا تخدم مصالحها، 

ركة بین دولة الكویت والشّ "Aminiol"حكیم في قضیة ریقة من طرف هیئة التّ ي هذه الطّ تبنّ تمّ 

ریقة ت هذه الطّ ا في الجزائر فقد تبنّ أمّ ، 1982185ادر سنة أمینویل في الحكم الصّ الأمریكیة 

.نجلیزیة والأمریكیةركات الإالتي قامت بها على الشّ أمیماتالتّ في حملة 

:طریقة المقاصة-ثانیا

بالمقارنة قها المشروع الاستثماريوالفوائد التي حقّ الأرباحریقة بعین الاعتبارتأخذ هذه الطّ 

مع قیمة رأسمال المستثمر، وكذا الأضرار الملحقة بالاقتصاد الوطني للدّولة المضیفة، خاصة 

قةأو نتیجة إعادة التحویل لرؤوس الأموال والأرباح المحقّ بالتزاماتهابسبب عدم الوفاء 

.186إلى الخارج

:طریقة القیمة في البورصة-ثالثا

مة ركة المؤمّ على أساس ثمن أسهم الشّ ،عویضفي تحدید مقدار التّ ترتكز هذه الطریقة 

ض ركات التي لها قیمة في البورصة، وهي طریقة تعرّ سوى الشّ ها لا تخصّ في البورصة، فإنّ 

ض لها ریعة التي تتعرّ قلبات السّ ظر إلى التّ الأطراف المعنیین بالإجراء إلى نوع من المخاطرة بالنّ 

.215.حسین نوارة، مرجع سابق، ص:نقلاً عن- 184

عویض على أساس طریقة القیمة الحالیة عن كل الفوائد المحتمل تحقیقها حكیم بإلزامیة التّ التّ محكمةقضت حیث -185

صخري سمیة، النّظام القانوني للتّحكیم:راجع، لأكثر تفاصیل حول القضیة والحكم الصادر فیهاسة، من المؤسّ 

تحولات الدّولة، كلیة صتخصّ الحقوق، الدكتوراه فيشهادةأطروحة لنیل في منازعات عقود الاستثمار البترولیة،

.208.، ص2018الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة ورقلة، 

.235.سابق، صمعیفي لعزیز، مرجع - 186



الأجنبيشروط تدخل الدولة في ملكیة المستثمر:الفصل الثاني

66

، الأمر الذي یجعلها نادرة الاستعمال،وانخفاضارتفاعیمة الأسهم في البورصة من ق

.187ویسریقة عند تأمیم قناة السّ ه الطّ وقد اعتمدت هذ

:افیةطریقة الحصیلة أو القیمة الحسابیة الصّ -رابعا

على عناصر القیمة الحالیة مع الأخذ بعین ،عویضریقة في تحدید قیمة التّ تعتمد هذه الطّ 

رة ومعدّل  الأرباح مة أو المسخّ ركة المؤمّ قة الواردة في الشّ الفرق بین الأرباح المحقّ الاعتبار

ریقة لكن هذه الطّ .188دةالمأخرى وفي نفسمماثلة وشبیهة في بلدان أخرىقها شركة التي تحقّ 

عویض،ل من قیمة التّ ها تقلّ دولهم الأصلیة لأنّ فض من طرف المستثمرین الأجانب و تعرضت للرّ 

رأسمال الذي تسترجعه اللعناصر د طبقاً ع الجزائري هذا الأسلوب، والتي تحدّ ى المشرّ لقد تبنّ و 

.189ن قانون الاستثماراتالمتضمّ 284-66الأمر رقم في ولة المضیفة للاستثمارات وذلك الدّ 

:وقیة العادلةطریقة القیمة السّ -خامسا

رة ، تحدید قیمة الممتلكات المتضرّ عویضفي تقدیر التّ وقیة العادلةطریقة القیمة السّ بیقصد 

تأخذو خاذ الدّولة لإجراءات نزع الملكیة، وق أثناء اتّ على أساس تقدیر سعرها في السّ 

الأرباح و الخسارة الواقعةعویض المستحقّ تحدید قیمة التّ بعین الاعتبار في ریقةطّ الهذه

ي كافة الي تسمح بالحصول على تعویض یغطّ وق، بالتّ إلى معطیات السّ إستناداً المحتملة

ها تأخذ ریقة یعتمد علیها في الدّول الغربیة لأنّ وهذه الطّ حقة بالمستثمر الأجنبي،الأضرار اللاّ 

.190وقإلى معطیات السّ في الحسبان الفوائد المحتملة وذلك استناداً 

"وقیةالقیمة السّ "على الأخذ بمعیار فاقي،من منظور القانون الإتّ العام جاه الإتّ د یؤكّ 

لالة فاقیات عبارات أخرى للدّ حیث یستخدم أطراف هذه الاتّ میم أو نزع الملكیة،للأموال محلّ التأّ 

.328.عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص- 187

.216.حسین نوارة، مرجع سابق، ص- 188

.ج.ر.، یتضمن قانون الاستثمارات، ج1966سبتمبر 15مؤرخ في 284-66رقم مر لأمن ا8راجع المادة-189

)ملغى(.1966سبتمبر 17، صادر بتاریخ 80عدد .ج
مرجع فاقیة واشنطن،حكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتّ التّ ،قبایلي الطیب-190

.277.سابق، ص
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لیة قییم على أساس القیمة الفعفبعضها اعتمد على التّ ،وقیةعلى نفس معنى عبارة القیمة السّ 

الجزائر فاقیة المبرمة بینوقیة، من بینها الاتّ قیمته السّ أووق، للمشروع الاستثماري في السّ 

حیث 4/2الجزائر والبرتغال في المادة فاق المبرم بینوكذا الاتّ ،4/3191وسوریا في المادة 

وقیة للاستثمار المعني إنّ مبلغ التعویض یجب أن یساوي القیمة السّ ":هتنص على أنّ 

مباشرة، قبل اتخاذ إجراء نزع الملكیة أو عشیة الیوم الذي أعلن فیه الإجراء على أن یؤخذ 

.192(...)"بالإجراء الأول،

على القیمة الحقیقیة للاستثماراتفاقیات نصت البعض من الاتّ فإنّ یاق،في نفس السّ 

وذلكیةفرنسالحكومة الو یةالجزائر الجمهوریة فاقیة المبرمة بین من بینها الاتّ ،زاعالمعنیة بالنّ 

خذت بدفع یجب أن ترفق تدابیر نزع الملكیة إذا اتّ "(...):وذلك كالآتي5/2في نص المادة 

تعویض مناسب وفعلي یحسب مبلغه على أساس القیمة الحقیقیة للاستثمارات المعنیة والتي 

دابیر أو أعلن خذت فیه التّ الذي اتّ ة الیوم اریة عشیّ تم تقییمها وفقا للظروف الاقتصادیة السّ 

.193(...)"فیه عنها

قییم على أساس بعض الاتفاقیات الأخرى على أسلوب التّ إلى جانب ما سبق،نصت 

علیهنصتماالمثالسبیلعلىنذكروق،القیمة الاقتصادیة للمشروع الاستثماري في السّ 

ي كما یجب أن تؤدّ ":كمایليبین الجزائر ودولة قطر وذلك ةالمبرمیةمن الاتفاق5/2المادة

إلى دفع تعویض مناسب وفعلي یحسب مبلغه على أساس خذتاتّ تدبیر نزع الملكیة، إذا 

وحكومة الجمهوریة عبیةیمقراطیة الشّ الجمهوریّة الجزائریة الدّ المبرم بین حكومةمن الاتفاق 4/3أنظر المادة -191

، 1997سبتمبر 14العربیة السوریة، المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع علیه في دمشق بتاریخ 

، صادر 97عدد .ج.ج.ر.، ج1998دیسمبر 27مؤرخ في 430-98مرسوم رئاسي رقممصادق علیه بموجب

.1998دیسمبر 27بتاریخ 
ق بالتّرقیة ، المتعلّ البرتغالیةعبیة والجمهوریّةیمقراطیة الشّ جمهوریّة الجزائریة الدّ فاق المبرم بین حكومة الالاتّ -192

، مصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم2004ر سبتمب15والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بلشبونة یوم 

.2005ماي 28، صادر بتاریخ 37عدد .ج.ج.ر.، ج2005ماي 28مؤرخ في 05-192
شجیعالتّ ق بیتعلّ عبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة، یمقراطیة الشّ الدّ بین حكومة الجمهوریة الجزائریةالمبرمفاقالاتّ -193

فیفري 13فيعین بمدینة الجزائر ق بهما، الموقّ سائل المتعلّ وتبادل الرّ یخص الاستثمارات،والحمایة المتبادلتین فیما

،1عدد .ج.ج.ر.، ج1994جانفي 2المؤرخ في 01-94ئاسي رقم وم الرّ مصادق علیه بموجب المرس،1993

.1994جانفي 2صادر في 
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ة اریة عشیّ القیمة الاقتصادیة للاستثمارات المعنیة والتي تقدر وفقا للظروف الاقتصادیة السّ 

.194"فیه عنهادابیر أو أعلنفیه التّ خذتاتّ الیوم الذي 

المختلط، فقد أصبح الاقتصادنظام شركات تا تبنّ لمّ 1982سنة أما الجزائر، في

عویض یقوم على أساس القیمة الحسابیة للأسهم التي یمتلكها الطرف الأجنبي في رأسمال التّ 

د للنظام الخاص بشركات المحدّ 13-82نون رقم امن الق48وذلك في نص المادة ،سةالمؤسّ 

في حالة ما إذا اقتضت المصلحة العامة استعادة ":هتنص على أنّ ، حیثالمختلطالاقتصاد

الدّولة لأسهم الطرف الأجنبي یترتب قانونها عن هذا الإجراء بموجب هذا القانون دفع 

.195"للقیمة الحسابیة لهذه الأسهم وذلك في أجل أقصاه سنة واحدةتعویض مساوٍ 

یها للاستثمار ، وتبنّ الاقتصاديهها الإصلاحي في المجال توجّ معتزامناً قامت الجزائر 

نمیة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، بتكریس أسلوب التّ لتطویر عجلةالأجنبي كأسلوب

كل فيائع وذلكى الكسب الضّ عویض یقترب من القیمة الفعلیة للمشروع، ویشمل حتّ جدید للتّ 

عویض یجب أن یكون مبلغ التّ ":تنص على مایليالتي 21المادة في11-91القانون رقم من

ي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب بحیث یغطّ ومنصفاً عن نزع الملكیة عادلاً 

لما ینتج ذلك عن تقییم د هذا المبلغ حسب القیمة الحقیقیة للأملاك تبعاً ویحدّ .نزع الملكیة

الها الفعلي من قبل مالكیها وأصحاب الحقوق العینیة طبیعتها أو مشتملاتها أو عن استعم

وذلك ،186-93نفیذي رقم المرسوم التّ ، وكذا"ناع والحرفیینجار والصّ الآخرین أو من قبل التّ 

، التي أشارت إلى هذا الأسلوب، والتي أوجبت على أن یكون قائماً 196منه32في نص المادة 

.على أساس العدل والإنصاف

شجیع والحمایة المتبادلة التّ بقیتعلّ عبیة ودولة قطر، یمقراطیة الشّ حكومة الجمهوریة الجزائریة الدّ اق المبرم بینفالاتّ -194

.للاستثمارات
.ج.ر.ج، ركات المختلطة الاقتصاد وسیرهاق بتأسیس الشّ ، یتعلّ 1982أوت 28مؤرخ في 13-82قانون رقم -195

)ملغى(.ل ومتمممعدّ ،1982أوت 31، صادر بتاریخ 35عدد .ج
ومنصفاً عادلاً عویضاتیجب أن یكون مبلغ التّ ":على أنّه186-93نفیذي رقمالمرسوم التّ 32المادة تنص-196

سب ما یستنتج من إلى القیمة الحقیقیة للممتلكات حد استناداً ویحدّ .اشئ عن نزع الملكیةرر النّ ي كامل الضّ یغطّ 

."العینیة فیهاطبیعتها أو قوامها أو وجه استعمالها الفعلي من مالكیها أو أصحاب الحقوق
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الفرع الثاني

عویضأسالیب دفع التّ 

ع الجزائري عویض، تبیان مختلف الأشكال التي اعتمد علیها المشرّ یقصد بأسالیب دفع التّ 

، )ثانیا(، بالإضافة إلى تحدید فترة دفعه )أولا(عویض بسبب إجراءات نزع الملكیةفي أداء التّ 

.فاقي أو الداخليوذلك سواء في القانون الإتّ 

:عویضالتّ أشكال دفع -أولا

قة بحمایة وتشجیع الاستثمارات، وكذا قواعد القانون نائیة المتعلّ فاقیات الثّ تلزم الاتّ لا

عند القیام بإجراءات نزع ،عویض المستحقلأداء التّ معیناً لاً شكازعة للملكیة ولة النّ الوطني للدّ 

أن تقوم ،الملكیة، وبصفة عامة یمكن للدّولة المضیفة للاستثمارات عند قیامها لهذه الإجراءات

تقنیة ب، أو تعتمد ما یسمى )2(عینا دفعه، أو )1(تعویض بعملة قابلة للتحویل البدفع 

.)3(الحلول

:حویلعویض بعملة قابلة للتّ دفع التّ -1

بالعودة إلى أحكام القانون الدّولي، أنّه لا یلزم الدّولة التي تقوم بنزع الملكیة بدفع نجد 

حویل، حیث لا یشترط عملة أجنبیة قابلة للتّ ةعویض بعملة معینة، بل یمكن لها أن تدفع بأیّ التّ 

المنزوعة عویض بذات عملة الاستثمار أو بعملة الدّولة التي ینتمي إلیها الأجنبيأن یتّم أداء التّ 

حویل بعملة ، وینجز التّ 197وإنّما یجوز أن یكون ذلك بالعملة المحلیة للدولة المضیفةملكیته، 

.198حویلحویل حسب سعر الصّرف الرّسمي الجاري به العمل في تاریخ التّ قابلة للتّ 

نائیة الخاصة بحمایة وتشجیع الاستثمارات التي فاقیات الثّ تكریس هذا المبدأ في الاتّ تمّ 

نذكر،حویلعویض بعملة قابلة للتّ على أداء التّ أبرمتها الجزائر مع عدّة دول، والتي أكّدت 

التي تنص4/4في نص المادة إیطالیافاقیة المبرمة بین الجزائر ودولة الاتّ المثالسبیلعلى

.16.، صمرجع سابقهشام خالد، -197

.82.، ص1999علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 198
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ر حویل یتفق علیها سویا وإذا تعذّ تسدید التعویض بعملة قابلة للتّ كما یتمّ (...)":هعلى أنّ 

.199"الاستثمار بواسطتهاذلك فتسدد بالعملة التي تمّ 

معظم الدّول المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبیة لها عملات غیر قابلة أنّ یلاحظ ب

تكون تلك العملة نفس عملة البلد ه یمكن أن فاقیات على أنّ قد أشارت بعض الاتّ فلذلكحویل،للتّ 

.200مصدر الاستثمار أو أیّة عملة یقبلها المستثمر

:عویض عینادفع التّ -2

ب فیه الدّولة أو إحدى هیئاتها، ویصیب الاستثمار، إلى تعویض ي أيّ ضرر تتسبّ یؤدّ 

الاستثماري، ي كلّ الأضرار التي تلحق بالمشروع تغطّ كاملةالمستثمر، وتكون بذلك مسؤولیتها 

في حالة عدم قدرة  أنّه یمكن أن یكون عینیاً رر، إلاّ إذا تعذر إزالة الضّ عویض نقدیاً فیكون التّ 

عوبات المالیة امیة التي تعاني من الصّ ول النّ خاصة الدّ ، 201عویض نقداً الدّولة على أداء التّ 

عویض على شكل كمیةعویض العیني، عن طریق دفع التّ والتي عادة ما تلجأ إلى وسیلة التّ 

،202فط والغاز أو بعض السّلع العینیة الأخرىرة لدیها كالنّ من المواد الأولیة أو البضائع المتوفّ 

والذي ،ولة لحق ملكیة المستثمر الأجنبيالدّ انتهاك دعن،عویضشكل من أشكال التّ فهو اليبالتّ 

.203نقديعویض الّ التّ ل في والمتمثّ قلیديعویض التّ التّ محلّ أصبح تدریجیاً یحلّ 

25/2المادة حیث جاء في نص،عویض العینيإمكانیة أداء التّ ،ن القانون الجزائريتضمّ 

قدي عویض النّ محل التّ ما أمكن باقتراح تعویض عیني یحلّ ویرفق كلّ ":هأنّ 11-91من القانون رقم 

186-93نفیذي رقمالمرسوم التّ ق تطرّ إضافة إلى ذلك فقد ، "المنصوص علیه أعلاه

والحمایة رقیةعبیة والجمهوریة الإیطالیة، حول التّ یمقراطیة الشّ فاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدّ الاتّ 199-

346-91ئاسي رقم مصادق علیه بموجب المرسوم الرّ ،1991ماي 18ع بالجزائر بتاریخ المتبادلة للاستثمارات، الموقّ 

.1991أكتوبر 06صادر في 46عدد .ج.ج.ر.، ج1991أكتوبر 05خ في المؤرّ 
عبیة والمجلس الفدرالي مقراطیة الشّ یاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدّ الاتفّ من6أنظر المادة -200

.السویسري، المتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات

.83.مال، مرجع سابق، صعلیوش قربوع ك- 201

.238.رجع سابق، صمعیفي لعزیز، م- 202

203- STOPPIONI Edoardo, La réparation dans le contentieux international de l’investissement, Ed/A. Pedone,
Paris, 2014, p. 24.
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وبالعملة الوطنیة، غیر أنّه یمكن عویضات نقداً د التّ تحدّ ":عویض العیني وذلك كالآتيالتّ إلى

.204(...)"عویض نقداً عن التّ أن یقترح تعویض عیني بدلاً 

:عویض بتقنیة الحلولدفع التّ -3

عویض في البلدان النّامیة، التّ عوبات التي تواجه المستثمر الأجنبي في مجال للصّ نظراً 

ل الدّولة التي ینتمي إلیها جعلت دولهم الأصلیة تلجأ إلى وسیلة الحلول، التي بموجبها تتدخّ 

مانات التي تمنحها لمواطنیها الذین یقومون بإنجاز مشاریع على الضّ المستثمر الأجنبي بناءً 

جاریة التي یواجهها المخاطر التّ في شكل عقود تأمین ضدّ استثماریة في الخارج، والذي یتمّ 

.مستثمروها في الخارج

ة في كلّ الحقوق لحلول الهیئة المؤمننظراً ،قنیة حمایة إضافیة للمستثمرهذه التّ توفّر 

ا یسمح له الحصول على تعویض مقابل كلّ الأضرار اللاّحقة به ع بها المستثمر، ممّ التي یتمتّ 

 بعد دفع المستثمر إلاّ محلّ ، ولا یمكن للدّولة الأصلیة أن تحلّ بسبب تصرّفات الدّولة المضیفة

.205عویضالتّ 

فاقیة المبرمة بین الاتّ ذكر منها، ننائیة نظام الحلولفاقیات الثّ من الاتّ كرّست العدید 

إذا قام أحد الطرفین ":هوالتي تنص على أنّ 9/1الجزائر وإسبانیا وذلك في نص المادة 

الهیئة التي یكون قد عینها بتسدیدات لفائدة أحد مستثمریه، بموجب ضمان أوالمتعاقدین

جاریة، في إطار احترام تنظیماته الخاصة، لاستثمار منجز على مقدم ضد المخاطر غیر التّ 

رف المتعاقد الأول أو وكالته محلّ إقلیم الطرف المتعاقد الآخر، یعترف هذا الأخیر بحلول الطّ 

."حقوقه ونشاطاتهالمستثمر المعني في 

:تاریخ تسدید التعویض–ثانیا 

أو في الحال، عویض مباشرةً تسدید التّ إشتراطالكلاسیكیةولي أسقطت قواعد القانون الدّ 

تاریخ ازع للملكیة، بل یمكن أداؤه ضمن فترة معقولة من الوقت، بین فور وقوع الإجراء النّ أيْ 

.186-93رقم المرسوم التنفیذيمن 34المادة أنظر - 204

.353-352.ص.سابق، صعیبوط محند وعلي، مرجع - 205
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روریة لدفع تستكمل الإجراءات الضّ احالم،عویضالتّ تلام إجراء نزع الملكیة وتاریخ اس

.206عویضالتّ 

ها عوبات المالیة التي تعاني منها، فإنّ ظر إلى الصّ امیة وبالنّ البلدان النّ بصفة عامة، فإنّ 

لبیة على اقتصادها، ولا یمكن للمستثمر إلزامها بدفع ل الدّفع على فترات لتفادي الآثار السّ تفضّ 

عویض المستحق بعد امیة بدفع التّ ول النّ ما تقوم الدّ ه غالباً وقت معین، حیث أنّ عویض فيالتّ 

.207ة سنواتمرور عدّ 

اكتفت عویض، بلْ ولة الجزائریة وقت دفع التّ نائیة التي أبرمتها الدّ فاقیات الثّ د الاتّ لم تحدّ 

تأخّر غیر مبرّر،دون تأخیر، دون أيّ :دة مثلفقط باستعمال عبارات عامة غیر محدّ 

فاقیات لعدم وضوح هذه العبارات، تنص بعض الاتّ انظر .بلا تأخیر، بسرعة، بدون أجل

.على ضرورة منح تعویض بسبب التأّخّر في الدّفع

كانأنع الجزائري في هذا الشّ موقف المشرّ بأنّ اخلي، القانون الدّ نلاحظ عند إستقرائنا 

ق المتعلّ 2001لاسیّما قانون الاستثمار لسنة ،عویضأجل الوفاء بالتّ یخصّ فیماغامضاً 

ابقة التي نصت على أجل أداء ذلك على خلاف قوانین الاستثمار السّ ،208بتطویر الاستثمار

.209عویضالتّ 

والتي یجب توافرها عند أخذ الملكیة الخاصة ،كرابقة الذّ روط السّ بالإضافة إلى الشّ 

دولیاً ه من المستقر علیه فإنّ ة للاستثمار، ولة المضیفللمستثمر الأجنبي المتواجد على إقلیم الدّ 

بملكیة مشروع المستثمر الأجنبي من خلال الإضرارعند شروط أخرى ولة ملزمة باحترامالدّ أنّ 

.238.زیز، مرجع سابق، صمعیفي لع- 206

.354.، مرجع سابق، صعیبوط محند وعلي- 207

ماجستیرالرة لنیل شهادة مذكّ شریع الجزائري، عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في التّ عویض براحلیة زوبیر، التّ -208

.91.ص،2008كلیة الحقوق، جامعة باتنة، العقاري،القانونفي
ولة بالوفاء زم الدّ تلتبموجبهاالمتضمن قانون الاستثمار،284-66من الأمر رقم 8المادة :أنذا الشّ راجع في ه-209

ركات ق بتأسیس الشّ الذي یتعلّ 13-82قم من قانون ر 48المادة كذلك .أشهر)9(تسعة عویض في أجل أقصاهبالتّ 

.د أجل الوفاء بسنة واحدةالاقتصادیة المختلة وسیرها، والذي حدّ 
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لة في الالتزام ، والمتمثّ یادة على إقلیمهاما لها من حق السّ خذها بِ الانفرادیة التي تتّ الإجراءات

.211القانونیةالإجراءاتإلى احترام بالإضافة، 210دات خاصةبتعهّ 

مر الأجنبي بخصوص كلّ ما سبق ذكره أنّه، قصد تبدید مخاوف المستثنستخلص من 

الإستثماري التّي لم یضعها جاریة التّي تؤدّي إلى حرمانه من ملكیة مشروعه تّ المخاطر غیر ال

ولة في الحسبان قبل اتّخاذه لقرار الإستثمار، والتّي تساهم في تحقیق المزید من الأرباح للدّ 

المضیفة للإستثمار من جهة، وتوفیر الأمان للمستثمر الأجنبي من جهة أخرى، نجد أنّ المشرّع 

.فقا لما یقتضیه القانون و كرّس ضمان الملكیة الخاصة وعدم المساس بها إلاّ الجزائري

قام المشرّع الجزائري بتكریس ضمانات لحمایة الملكیة الخاصة للمستثمر الأجنبي

فاقي من تعسّف الدّولة في إستعمال سلطتها بموجب سیادتها الإقلیمیة، سواء على المستوى الإتّ 

ضافة إلى ضمان توحید أو الوطني، المتمثّلة في ضرورة توفّر شرط المصلحة العامة، بالإ

المعاملة بین المستثمر المحلّي والأجنبي، وأخیراً، إلتزام الدّولة بدفع تعویض عند الإضرار 

.بمصالح المستثمر الأجنبي

أنّه عبارة یعتبر شرط الالتزام بتعهّدات خاصة أو عدم مخالفة الالتزام الخاص عند إتّخاذ إجراءات نزع الملكیة، -210

عن عقد یبرم بین المستثمر وإحدى الدّول المتعاقدة، بموجبه لا تقوم الدّولة المضیفة للاستثمار بإجراءات نزع الملكیة

الالتزامات الملقاة احترامالمضیفة یستوجب على الدولة أو أيّ تدابیر أخرى إلاّ إذا إتّفق الأطراف على ذلك، حیث 

ولیة قیام المسؤولیة الدّ ،بعیةب عنه بالتّ للمعاهدة الدّولیة یترتّ تهامخالفیات الدولیة، وفي حالةاقعلى عاتقها بموجب الاتف

.126.ص،أودیع نادیة، مرجع سابق:أنظر حول الموضوع.خذة لإجراء نزع الملكیةولة المتّ على الدّ 

اقیة المبرمة بین الجزائر وفرنسا، وكذا الاتفّ 5/2فاقیات فنجد المادةرط لم تنص علیه الكثیر من الاتّ هذا الشّ  أنّ إلاّ 

12-93شریعي ، إضافة إلى هذا فقد نص المرسوم التّ 10/1فاقیة الموقعة بین الجزائر وإیطالیا وذلك في المادة الاتّ 

:دات خاصة راجعفصیل أكثر حول شرط الالتزام بتعهّ للتّ .رطمنه على هذا الشّ 15وذلك في المادة 

.126.سابق، صنوارة، مرجعحسین -
لما ینطوي علیه إجراء نزع الملكیة من خطورة بحكم مساسها بإحدى الحقوق الفردیة وهو حق الملكیة نظراً -211

یجب التيوتحسبا لاحتمال تعسف الإدارة أثناء نزع الملكیة، قامت الدّول بوضع مجموعة من الإجراءات،الخاصة

محكمة الاستثمار العربیة في فرض منازعات نزع دور"موشارة حنان، .مها بنزع الملكیةعلى الإدارة احترامها عند قیا

في منظومة الاستثمار أعمال الملتقى الوطني حولضمنمداخلة قدمت، "ملكیة الاستثمارات المقامة في الجزائر

)غیر منشورة(.8.ص،0132أكتوبر 24و23ي یوم،قالمةجامعةیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السّ الجزائر، 

:رط راجعصیل أكثر حول هذا الشّ للتفّ 

.86.سابق، صأمزیان وهیبة، مرجع-
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دولة ذات سیادة مطلق الحریة في منح الأجانب ه لكلّ ، نخلص إلى أنّ من دراستناإنطلاقاً 

ولة سلطة نزع هذه الملكیة ه یبقى للدّ  أنّ إلاّ الحق في إمتلاك أراضي وأموال على أراضیها،

التي تواجه المستثمر العوائقمّ من أه، وهو ما یعدّ معتمدة في ذلك على عدة أسالیب،الخاصة

ولة ستخدمت الدّ اما إذا،مشروعهوقت بخسارةد في أيّ ه مهدّ نّ أجنبي، باعتبار الوطني والأ

.السیادي في اتخاذ إجراءات الحرمان من الملكیةها المضیفة حقّ 

ض مشروعه یتعرّ أنْ المستثمر الأجنبيأكثر ما یتخوف منهنّ فإ،في هذا الصّدد

جاري ولا تدخل عامل التّ ها مخاطر لا تتعلق بالتّ لأنّ إلى مخاطر غیر تجاریة تهدّده،الإستثماري 

، نتیجة ممارسة هقها یعني الإضرار بمصالحباعتبارها غیر مدروسة مسبقاً، وتحقّ هعاتفي توقّ 

یادة الإقلیمیة لها، والمتمثلّة من أعمال السّ ها في نزع الملكیة الذي یعدّ ولة سلطتها وحقّ الدّ 

حق الدولة في أخذ ملكیة الإستثمار كانوإذا.قلیدیة والإجراءات المماثلةور التّ في مختلف الصّ 

ر شرط بمجموعة من القیود كتوفّ من الحقوق المعترف بها دولیا وداخلیا، فإنّ ذلك مقترن 

.مییز وضرورة دفع تعویض عادل ومنصفمراعاة مبدأ عدم التّ و ،المصلحة العامة

ع الجزائري ، عمد المشرّ ولةأمام إصطدام حق الملكیة الخاصة ببعض مصالح الدّ ، فهكذا

بیانبتنظیم عملیة نزع الملكیة و ،اخلیةالدّ وأفاقیة الاتّ ، سواء لة بالاستثمارفي القوانین ذات الصّ 

أصدر مجموعة الإستثمار في الجزائر، حیثمنح ضماناترغبة منه في ،شروط نزعها

ولةمع إبقاء حق الدّ ،لضمان حمایة الملكیة الخاصة للمستثمر الأجنبيالقوانینمن 

وذلك بوضع نظام ما إستدعت المصلحة العامة ذلك مقابل تعویض مناسب،في إسترجاعها كلّ 

،تبدید مخاوف المستثمرین من المخاطر التي تواجه الملكیةجل أمن ،حمائي لملكیة الإستثمار

.خاذ تدابیر مماثلة لنزع الملكیة أو الإستیلاء علیهاق الأمر بنزعها أو إتّ سواء تعلّ 

لات وعناصر تنافسیة ك الجزائر لمؤهّ غم من تملّ بالرّ ه من خلال ما سبق، یمكن القول أنّ 

لتحسین مناخ والجهود الكبیرة التي تبذلهاةالخطوات الهامّ و لجذب الإستثمارات الأجنبیة، 

من حیث تطویر تشریعاتها وإقرار حوافز وضمانات لتطویر وترقیة الإستثمار سواء الإستثمار،

الجزائر تعاني ركود في الإستثمارات والإقبال علیها محتشم مقارنة أنّ إلاّ ،المحلّي أو الأجنبي
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التي تمنع تدفق الإستثمارات إلیهانها تبقى حبیسة بعض العراقیللأذلك ،النّامیةببعض الدّول 

مأنینة لدى المستثمر الأجنبي من جهة اخرى، ممّا یجعله قة والطّ من جهة، ویخلق عدم الثّ 

.یتهرّب دائماً من الإستثمار فیها

المشرع قد حاول منافسة الدول الاخرى في مجال جذب نّ أن لنا یّ إلى ماسبق، یتباستناداً 

المرجوة للمستثمرین الأجانب وتكریس من خلال توفیر الحمایة ، وذلكالأجنبیةالاستثمارات 

ول خاصة قات تنقص من قدرتها على منافسة هذه الدّ هناك معوّ  أنّ إلاّ ،مبادئ معترف بها دولیاً 

:مایليلة فیبرى منها، لذلك حاولنا تقدیم بعض التوصیات والمتمثّ كال

التي تساهم في ضعف حجم الإستثمارات المعوّقاتكلإزالةعلى الجزائریقتضي

وإعتماد سیاسة إستثماریة حكیمة، ذلك لأنّ المستثمر الأجنبي یسعى إلى تحقیق الأجنبیة،

.الأرباح وضمان التحویل عند إقباله على الإستثمار في أیّة دولة یحدّدها

ین سیاستها یجب على الدّولة الجزائریة، وبهدف تقویة آلیاتها الإقتصادیة، تعدیل وتحس

لتكون أكثر إنسجاماً من أجل خلق بیئة جاذبة للإستثمارات الأجنبیة، وأن تمنح ،الإقتصادیة

سواء بطریقة مباشرة ،عند حرمانه من ملكیتهزمةالمستثمر الأجنبي الحمایة القانونیة اللاّ 

.إلیهاة یالاجنبستثماراتالذي یساهم في جلب الإوالتي تعدّ بمثابة الضّمان ،أو غیر مباشرة

 أن تأخذ بعین الإعتبار إختیار الكیفیة التي یمكن من خلالها ،یجب على الجزائركما

وذلك ،الأجنبیة وأثرها على دعم التنمیة الإقتصادیةللإستثماراتتحسین الأداء والإنجاز الكلّي 

تتولّى تطبیق بفتح الباب أمام هذه الإستثمارات من خلال تبني برامج وسیاسات جدیدة، وأن 

.آلیات تهدف إلى تشجیع أداء المشروعات الإستثماریة فیها

 ّظم والإجراءات، تكثیف الجهود المبذولة في مجال تطویر التشریعات من حیث الن

، بالإضافة إلى ضرورة عة للإستثمارات على أحسن وجهفاقیات المشجّ وتطبیق القوانین والإتّ 

.یاسي والأمنيتوفیر الإستقرار السّ 

شكیل، وبهذه مازال في طور التّ في الجزائر أنّ جاذبیة الإستثمارإلاّ ،غم من ذلكبالرّ 

بإعتبارها مسألة جدیرة بالإهتمام في إطار نظام إقتصادي ،راتفة تكون  مقبلة على تطوّ الصّ 
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نمیةك رئیسي للتّ جدید یقوم على إقتصاد السّوق، وذلك بإعتماد الإستثمار الأجنبي كمحرّ 

ومحاولة إجتناب العراقیل التي تحدّ من جلب رؤوس الأموال الخارجیة، وتخصیص ،الإقتصادیة

، ولن یتحقق ذلك إلاّ المزید من الإمتیازات والحوافز لتشجیع الإستثمارات الأجنبیة في الجزائر

ي مختلف روة فلطات العمومیة في بلادنا لتنویع مصادر خلق الثّ یاسیة لدى السّ بتوافر الإرادة السّ 

.شاطقطاعات النّ 



قائمــة المراجـــع
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.2016وزو، 

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، أطروحة لنیل -10

لعلوم السیاسیة، جامعة تیزي دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق واشهادة

.2015وزو، 

منصوري الزین، آلیات التشجیع وترقیة الإستثمار كأداة لتمویل التنمیة الإقتصادیة، -11

العلوم ، كلیةنقود ومالیة، تخصص الإقتصادیةأطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم

.م.س.الجزائر، دالإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة

النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات والي نادیة، -12

الأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

:ریالماجستمذكرات -)ب

وحقوق الغیر في التشریع الجزائري أمزیان وهیبة، نزع الملكیة بین الشرعیة والمشروعیة -1

كلیة والقانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال،

.2010، بومرداسجامعة الحقوق،

مذكرة لنیل أودیع نادیة، حمایة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون الإتفاقي الجزائري،-2

.2004،الحقوق، جامعة تیزي وزوكلیةالأعمال،ماجستیر في قانون الشهادة 
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یت شعلال وردیة، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة أمام هیئتي الضمان أ-3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، الإسلامیةالعربیة و 

.2006بومرداس، یة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعةكلّ 

مذكرة لنیل براحلیة زوبیر، التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، -4

.2008ة، تنیة الحقوق، جامعة بافي القانون العقاري، كلّ شهادة ماجستیر

دور الإتفاقیات الثنائیة في ضمان الإستثمار في الجزائر، مذكرة ،بن بریكة فاطمة الزهراء-5

الحقوق، جامعة الجزائر، یةص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلّ لنیل شهادة ماجستیر، تخصّ 

2013.

من نظام التّصریح إلى نظام الاعتماد، :بن یحي رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر-6

القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلّیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في

.2013والعلوم السیاسیّة، جامعة بجایة، 

ن مراد، مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوریحا-7

كلّیة الحقوق والعلوم الماجستیر في القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، 

.2015جامعة بجایة، السیاسیة، 

، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة خلیف یاسمین-8

الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2011جامعة تیزي وزو، 

ي القانون الجزائري، مذكرة لنیل ، حریة الاستثمار والرقابة على الصرف فزوبیري سفیان-9

شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلّیة الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیّة، جامعة بجایة، 

سالم لیلى، الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة -10

.2012الحقوق، جامعة وهران، ، كلیة اقتصاديماجستیر، تخصص قانون عام 

عیاد بن سیار الشمري، مخالفات المستثمر الأجنبي وعقوباتها في النظام سعود بن-11

(السعودي والقانون المصري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،)مقارنةتطبیقیةدراسة:
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لعربیة عدالة الجنائیة، تخصص السیاسة الجنائیة، كلیة العدالة الجنائیة، جامعة نایف اال

.2009للعلوم الأمنیة، الریاض، 

صراح ذهبیة، التوفیق بین القانون الوطني والقانون الأجنبي في عقود الاستثمار، مذكرة -12

كلیة الحقوق لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون التعاون الدولي،

.2012تیزي وزو، جامعة والعلوم السیاسیة،

والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل لعماري ولید، الحوافز-13

.2011فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،،ماجستیر في القانونشهادة 

دراسة حالة أوراسكوم، مذكرة لنیل شهادة :جنبي في الجزائرستثمار الأمحمد سارة، الإ-14

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة،عمال، كلیة ماجستیر، تخصص قانون الأ

2010.

رة لنیل شهادة مذكّ معاملة الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائري،مقداد ربیعة،-15

.2008فرع قانون التنّمیة الوطنیة، كلّیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، ،قانونالماجستیر في 

رة مذكّ اس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، ون-16

.2006باتنة، جامعةلیة الحقوق،ماجستیر في القانون الإداري، كلنیل شهادة

:الماسترمذكرات -)ت

بن خلوف لینة، عیاش سمراء، حمایة الاستثمارات الأجنبیة من المخاطر غیر التجاریة، -1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2016والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة، مذكرة لنیل شهادة ضوابطقاضي عزالدین، آلیات و -2

.2015الوادي، الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

III–المقالات:

شریع الجزائري قرار المنفعة العمومیة في نزع الملكیة بین التّ "مقدم حسین، ،مي سهامیبراه-1

مجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات الإسلامیة ، "دراسة مقارنة:شریع السعوديوالتّ 
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منشور على الموقع الإلكتروني مقال،70-49.ص.، ص2016، 16عدد ،والعربیة

، تمّ الإطلاع علیه بتاریخ //:journal.com-international-alhijazhttps:التالي

13/02/2018.

المجلة ، "الضمانات والمبادئ الدولیة في حمایة ملكیة المستثمر الأجنبيدور"بقة حسان، -2

، عدد 16مجلد،، جامعة بجایةوالعلوم السیاسیة، كلیة الحقوقالأكادیمیة للبحث القانوني

.108-95.ص.ص.2017، 2

دراسة للسیاق :1971فیفري 24قرار تأمیم النفط الجزائري "بن الشیخ عصام، -3

السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "والمضامین والدلالات

.197-187.ص.، ص2012، 6جامعة ورقلة، عدد 

بین التحفیز القانوني :الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"حمدي فلة، ،حمدي مریم-4

، 10عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،مجلة المفكر، "والواقع المعیق

.345-331.ص.ص، 2014

من حیث تكریس :العادلة والمنصفة للإستثمارات الأجنبیةالمعاملةمبدأ "دالي عقیلة، -5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلة الأكادمیة للبحث القانوني، "الضمانات القانونیة

.278-256.ص.ص.2017، 2عدد،16مجلد بجایة،جامعة 

مجلة ، "یع الجزائرينزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في التشر "علیوات یاقوتة، -6

، 2016، 9عدد،5مجلد،، كلیة الشریعة والإقتصاد، جامعة قسنطینةالشریعة والإقتصاد

.132-101.ص.ص

، مجلة الحقوق والحریات، "حمایة المستثمر في التشریع الجزائريضمان"قرفي إدریس، -7

-64.ص.، ص2016، 3عدد ،2مجلدكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،

76.

المتعلق بتطویر الإستثمار المؤرخ في 03-01أحكام الأمر رقم مضمون"یوسفي محمد، -8

، مجلة الإدارة، "تشجیع الإستثمارات الوطنیة والأجنبیةومدى قدرته على2001أوت 20
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-21.ص.،  ص2002، 23عدد ،12المجلّد كلیة الحقوق، المدرسة الوطنیة للإدارة،

51.

IV-المداخلات:

مداخلة قدمت، "تقیید الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"حنان،سمیحةخوادجیة-1

كلیة ، "الاطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر"أعمال الملتقى الوطني حول ضمن

)غیر منشورة(.2015نوفمبر 19و18ورقلة، یومي جامعة، والعلوم السیاسیةالحقوق

عبد المجید بن یحیى بن سیف الراشدي، المنفعة العامة في قرارات نزع الملكیة -2

الثالث لرؤساء المحاكم الإداریة، المركز ضمن أعمال المؤتمر والإستملاك، مداخلة قدمت

ةمنشور داخلةم، 2013أكتوبر 9و7یومي العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، بیروت،

لاع علیه بتاریخ تمّ الإطّ ،https://carjj.org:ني التاليعلى الموقع الإلكترو 

08/05/2018.

، مداخلة "الاستثمار من نزع الملكیة والاستیلاء في القانون الجزائريحمایة"قبایلي طیّب، -3

لترقیة الاستثمار خارج قطاع أعمال الملتقى الدولي حول الاطار القانوني ضمنقدمت

أدرار، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الفرص والتحدیات،المحروقات في الجزائر

)غیر منشورة(.2018جانفي 31و30یومي

دور محكمة الاستثمار العربیة في فرض منازعات نزع ملكیة الاستثمارات "، موشارة حنان-4

أعمال الملتقى الوطني حول منظومة الاستثمار ضمنقدمتمداخلة ، "المقامة في الجزائر

.2013أكتوبر 24و23یومي ، قالمةجامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،في الجزائر، 

)غیر منشورة(

V–النصوص القانونیة:

:ریتاالدس-)أ

، المنشور بموجب 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1

.ج.ج.ر.، ج1989فیفري سنة 28المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم 

)ملغى(.1989مارس 01، صادر في 09عدد 



المراجعقـائمـة

87

، المنشور 1996نوفمبر سنة 28الشعبیة ل الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة -2

.ر.، ج1996دیسمبر سنة 07المؤرّخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد .ج.ج

14، صادر في 25عدد .ج.ج.ر.ج،2002أفریل سنة 10المؤرّخ في 02-03

.ج.ر.، ج2008نوفمبر سنة 15المؤرّخ في 19-08، والقانون رقم 2002أفریل 

06المؤرخ في 01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد .ج

استدراك (2016مارس 07، صادر في 14عدد .ج.ج.ر.، ج2016مارس سنة 

).2016أوت 03، صادر في 46عدد .ج.ج.ر.في ج

:الاتفاقیات الدولیة-)ب

مر رقم الأالمصادق علیها بموجبمان الاستثمار،سة العربیة لضفاقیة المنشئة للمؤسّ الاتّ -1

جویلیة 4، صادر بتاریخ 53عدد .ج.ج.ر.، ج1972جوان 7مؤرخ في 72-16

1972.

الموقعة في الجزائر بتاریخ ،الاستثمار بین دول المغرب العربيالاتفاقیة لتشجیع وضمان-2

المؤرخ في 420-90صادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم م، 1990جویلیة 23

.1991فیفري 06بتاریخ، صادر 6عدد .ج.ج.ر.، ج1990دیسمبر 22

بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة لمبرماالاتفاق-3

18الموقع بالجزائر بتاریخ والحمایة المتبادلة للاستثمارات،الترقیةحول الإیطالیة،

05المؤرخ في 346-91مصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1991ماي 

.1991أكتوبر 06صادر في 46عدد .ج.ج.ر.، ج1991أكتوبر 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة بین حكومةالمبرمالاتفاق-4

وتبادل الرسائل والحمایة المتبادلتین فیما یخص الاستثمارات،التشجیعیتعلق بالفرنسیة، 

مصادق علیه بموجب ،1993فیفري 13فيالمتعلق بهما، الموقعین بمدینة الجزائر 

،1عدد .ج.ج.ر.، ج1994جانفي 2المؤرخ في 01-94وم الرئاسي رقم المرس

.1994جانفي 2صادر في 
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المصادق علیها بموجب ار،ولیة لضمان الاستثمنة إنشاء الوكالة الدّ فاقیة المتضمّ الاتّ -5

، 66عدد .ج.ج.ر.ج،1995أكتوبر 30مؤرخ في 345-95رئاسي رقم المرسوم ال

.1995نوفمبر 5صادر بتاریخ 

، الصادراتائتمانالاستثمارات و نلتأمیالإسلامیةمتضمنة إنشاء المؤسسةالاتفاقیة ال-6

.ج،1996أفریل 23مؤرخ في 144-96رئاسي رقم المرسوم المصادق علیها بموجب ال

.1996أفریل 24، صادر بتاریخ 26عدد .ج.ج.ر

یتعلقالدیمقراطیة الشعبیة ودولة قطر، حكومة الجمهوریة الجزائریةالمبرم بینالاتفاق -7

،1996أكتوبر 24بتاریخوحة دّ مدینة الالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بب

.، ج1997جوان23مؤرخ في229-97رئاسي رقم الرسوم مصادق علیه بموجب الم

.1997یونیو 25، صار بتاریخ 43عدد .ج.ج.ر

وحكومة جمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریّة-8

القاهرة علیه في مصر العربیة، المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع

مؤرخ في 320-98مرسوم رئاسي رقمبموجبمصادق علیه ، 1997مارس 29بتاریخ  

.1998أكتوبر 11، صادر بتاریخ 76عدد .ج.ج.ر.، ج1998أكتوبر 11

وحكومة الجمهوریة الجمهوریّة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالاتفاق المبرم بین حكومة-9

علیه في دمشق العربیة السوریة، المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع 

مؤرخ في 430-98مرسوم رئاسي رقممصادق علیه بموجب، 1997سبتمبر 14بتاریخ

.1998دیسمبر 27، صادر بتاریخ 97عدد .ج.ج.ر.، ج1998دیسمبر 27

وحكومة جمهوریة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةحكومةنالاتفاق المبرم بی-10

16النّیجر، یتعلّق بالتشجیع والحمایة المتبادلین للاستثمارات، الموقّع في الجزائر یوم 

22مؤرخ في 247-2000رئاسي رقمالمرسوم ال، مصادق علیه بموجب1998مارس 

.2000أوت 23، صادر بتاریخ 52عدد .ج.ج.ر.، ج2000أوت 
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یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة ألمانیا الاتحادیة، لجمهور ابینالمبرمالاتفاق-11

في ینعشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقّ یتعلقان بالتّ ،والبروتوكول الإضافي

-2000رئاسي رقم المرسوم ، مصادق علیه بموجب ال1996مارس 11بتاریخالجزائر 

أكتوبر 8، صادر بتاریخ 58عدد .ج.ج.ر.ج،2000أكتوبر 7مؤرخ في 280

2000.

الجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة وحكومة الجمهوریة بین حكومة الجمهوریةالمبرمالاتفاق-12

فبرایر 20ع بالجزائر یوم قّ المتبادلین للاستثمارات، المو التّشجیع والحمایةبیتعلقالیونانیة، 

،2001جویلیة 23مؤرخ في 205-01مرسوم رئاسي رقممصادق علیه بموجب ،2000

.2001جویلیة 29، صادر بتاریخ 41عدد .ج.ج.ر.ج

التشیكیة، حول ة عبیة والجمهوریّ ة الشّ یمقراطیّ الدّ ةبین الجمهوریة الجزائریّ المبرمالاتفاق-13

مصادق علیه ،2000سبتمبر 22فيع ببراغ الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقّ 
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ملخص

الإصلاح القانوني والإقتصادي الذي قامت به الجزائر أحد أبرز محاور تطویر لیشكّ 

ماح والسّ ،اصةالبیئة الجاذبة للإستثمارات الاجنبیة، وذلك عن طریق تقدیس مبدأ الملكیة الخ

ض المستثمر الأجنبي أثناء ممارسة ه قد یتعرّ أنّ ك على أراضیها، إلاّ للمستثمرین الأجانب بالتملّ 

نتیجة إجراءات إنفرادیة قد تكون ،جاریةمجموعة من المخاطر غیر التّ مشروعه الإستثماري إلى

ولة بصفتها صاحبة سیادة على إقلیمها من أجل تحقیق خذها الدّ مباشرة أو غیر مباشرة، تتّ 

.الأجنبي من ملكیتهي إلى حرمان المستثمر تؤدّ ي قدوالتّ ،نمویةمشاریعها التّ 

،لذلك، یقتضي ضمان تحقیق المصلحة المشتركة للإقتصاد الوطني والمستثمر الأجنبي

لتسهیل إنتقال رؤوس الأموال من جهة، وتقدیم الضمانات الكافیة ضدّ تهیئه المناخ المناسب

.یة من جهة أخرىالمخاطر غیر التّجاریة، وتوفیر الحوافز اللاّزمة لتشجیع الإستثمارات الأجنب

RESUMÉ

La réforme juridique et économique entreprise par l'Algérie est l'un des

principaux axes du développement de l’environnement qui attire les

investissements étrangers, en leur consacrant l’accès à la propriété privée, et

en permettant aux investisseurs étrangers de posséder des biens sur le

territoire de l’Etat d’accueil. Mais, l'investisseur étranger peut être exposé à

divers risques non commerciaux découlant de mesures unilatérales qui

peuvent être directes ou indirectes, prise par l'Etat titulaire de la souveraineté

sur son territoire, pour mettre en œuvre ses projets de développement, ce qui

peut priver l'investisseur étranger de sa propriété.

Par conséquent, il est nécessaire de concilier entre l'intérêt de l'économie

nationale et celui de l'investisseur étranger pour créer le climat approprié pour

faciliter la circulation des capitaux, fournir des garanties adéquates contre les

risques non commerciaux et encourager les investissements étrangers par

divers facilitations.
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